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  الإهداء
  

 هؤلاء إلا وجد وسلم لما عليه االله الرسول صلى و االله بعد الأحبة عن القـلب سئل لو

  إلى نجاحي ثمرة أهدي

  ...إلى ملاكي في الحياة  المناضلة لأجلنا  والحنان ،   الحب أرضعتني من إلى

إلى من أهدتني روح السعادة و    ....فزرت البذور وهاهي تجني الثمار....التي ضاقت الشقـاء لتربينا

  .....الأمل و العزيمة

  و نجاحصيدة التي عنوانها الحياة اصرار  إلى من علمتني كتابة الق

  و رسولهإلى كل من في الوجود بعد االله  ... و خاتمتها طلب النهوض بعد السقوط  

  أمي الحبيبة

  إلى أخي الوحيد الذي جعله االله قرة عين لنا

  لصغرى دلالو إلى ملاكي أختي ا

  وإلى نور حياتي جدتي الغالية التي بفضل دعواتها وصلت إلى هذا النجاح

  الذي كان سندا لي و شد بيدي لأحقق مجدي  كريم  إلى نصفي الآخر

  إلى رفيقة دربي صديقتي أميرة

الذي ساعدني و لم يبخلني بنصائحه و إرشاداته في سبيل    عادل مستاري: الفـاضل  و إلى أستاذي

  .وله مني كل التقدير والشكر  إنهاء هذا العمل

الذين جاهدو في قراءة هذا البحث من  كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة  

 .أجل تقويمه



 

  

  مقدمة



 مــقـــدمـــة
 

 
 أ 

 ةـــدمـــقــم

المحل التجاري من أهم المواضیع في القانون التجاري، حیث له أهمیة بالغة في ممارسة  یعد

الأنشطة التجاریة المختلفة والذي له دور كبیر وأساسي في تنظیم عالم التجارة الذي یتسم 

  .بالحركیة التي تقتضي وجود ضوابط قانونیة تمتاز هي الأخرى بالمرونة

ن یكون للتاجر مكان یمارس فیھ تجارتھ و یضع فیھ أالتجاري یستوجب  ستغلاللإن اأكما  

غلب التشریعات بالمحل التجاري أ یطلق علیه في جل عرضها للعملاء، هذا ماأبضاعاته من 

  .و المؤسسة التجاریةأ

المادیة و المعنویة  و ةالمنقول مواللأهمیة المحل التجاري باعتباره مجموعة اأمن هنا جاءت 

ه و تصرفاتأیستخدم من خلاله التاجر عملیاته ألفت عناصرها لتكوین كیان قانوني التي ت

  .یجارلإالقانونیة كالبیع و الرهن و ا

ثاث لأت العناصر المادیة كالبضائع و ان في بدایة ظهور فكرة المحل التجاري كانأو الملاحظ 

زدهار إلا مع إما العناصر المعنویة فلم تظهر أمحل التجاري، هي الطاغیة على عناصر ال

تساع دائرة المنافسة بین المشروعات التجاریة حینها أرة و تطور التصرفات القانونیة و التجا

تصال بالعملاء، و لإسم التجاري، الإالكبیرة في الحیاة التجاریة كا بأهمیتهاظهرت هذه العناصر 

  .السمعة التجاریة

  همیة الموضوعأ

ن أصل لأالمحل التجاري في حد ذاتها، فا ساسا من فكرةأهمیة دراسة هذا الموضوع أتنطلق 

د علیها ن توفره لعناصر معنویة تر ألا إخكام العامة، لأالمحل هو عبارة عن عقار یخضع ل هذا

  همیتهأالتجاریة هي التي زادت من طار المنافسة إیتصرفات قانونیة مهمة في 

محل التجاري فبدونها الهم العناصر التي تؤسس أیعد من  تصال بالعملاءفمثلا عنصر الا

تى تصرفات واقعة على حو أو منافسة تجاریة ، أن نتحدث سواء عن محل تجاري ألایمكن 

یضعف من المحل التجاري، فبعدم وجود هذا العنصر المعنوي مع غیره من العناصر المعنویة 

  .همیة المحل التجاري و یصیر مجرد عقارأ

  



 مــقـــدمـــة
 

 
 ب 

  الموضوعأهداف 

من خلال هذه الدراسة سوف نقف على تحلیل عناصر المحل التجاري و تزاوجها بین المادیة و 

البضائع، (المعنویة و كیف كونو لنا فكرة قانونیة جدیرة بالدراسة تجمع بین الامور المادیة 

عن مال و التي كشفت لنا ...) الاسم التجاري، السمعة التجاریة(و الامور المعنویة ...) السلع

ستغلال و التي لإو اأرفات القانونیة الخاصة بالملكیة منقول معنوي ترد علیه العدید من التص

  .زدهار التجارة و المنافسة التجاریةإتساعد على 

  ختیار الموضوعإسباب أ

ن دراستي لهذا الموضوع له ألا إهمیتها أالتجاري و  یع في القانونضبالرغم من تعدد الموا

  .سباب موضوعیةأ سباب ذاتیة وأ

یه لقانوني الهام و الذي تعتمد علسباب الذاتیة هو رغبتي في دراسة هذا الكیان اللأبالنسبة 

صوصا هذه خوجة لعناصره المادیة و المعنویة ي بلد كان، و الكشف عن هذه المزاأالتجارة في 

  .صل المحل التجاري عقار ثابتأن أعتبار ألى دراسة بإالتي تحتاج الاخیرة 

التجارة و تطور حیاة  رزدهاإساسي في أ همحل التجاري دور الن إسباب الموضوعیة فلأما اأ

یرة خصوصا العلاقة الموجودة بین التاجر المهنیة تجعل من دراسة هذا الموضوع ضرورة كب

ثبات المنصوص علیها لإحریة او فات الواردة على العقار حكام القانون المدني المقیدة للتصر أ

  ).ق ت ج 30م (التجاريفي القانون 

  شكالیةلإا

دیة و المعنویة اسة المحل التجاري من حیث عناصره المار همیة دأمن خلال العرض السابق و 

تم )  لستغلالإالملكیة و ا(  ىیة الخاصة بالتصرفات الواقعة علحكام القانونلأ، و كذا تحلیل ا

حكام الضابطة للتصرفات الواقعة لأي مدى نظم المشرع الجزائري األى إ: شكالیة التالیةالإطرح 

  على المحل التجاري؟

  



 مــقـــدمـــة
 

 
 ج 

  المنهج المتبع

سوف نتبع في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحلیلي الذي یقوم على سرد النصوص 

حكام الضابطة لهذه لألیلها للكشف عن االقانونیة التي لها علاقة بموضوع الدراسة و القیام بتح

  .القانونیة و دورها في تنظیم هذه التصرفات  تالتصرفا

  تقسیم الدراسة

بقناهما أسلى فصلین رئیسیین إكر قسمنا الموضوع شكالیة السالفة الذلإجابة على الإجل اأمن 

بمبحث تمهیدي تناولنا فیه ماهیة المحل التجاري من خلاله تعریفه و ذكر عناصره المادیة و 

  .المعنویة

فقد تناولنا فیه العملیات الواقعة على الملكیة، و الفصل الثاني جاء لیتناول  الأول فصلما الأ

  .العملیات الواقعة على الاستغلال

 



 

  تمهيدي مبحث

ما هية المحل  

  التجاري



 مبحث تمھیدي                                                                          ما ھیة المحل التجاري
 

4 
 

 التجارياماهیة المحل : مبحث تمهیدي

إن مفهوم المحل التجاري قد مر بمراحل إلى أن أصبح یشكل المفهوم الحالي المتمثل في   

اعتباره مجموعة أو وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن عناصرها المادیة والمعنویة وصالحة لأن تكون 

المحل التجاري یعود لكون المشروعات محلا للتصرفات والأمر الذي ساعد على عدم ظهور فكرة 

  .التجاریة كانت محدودة الأهمیة

كما یشتمل المحل التجاري على جملة من العناصر  المعنویة و المادیة المختلفة مما أدى   

إلى اختلاف فقهي حول طبیعته القانونیة كما أدى إلى امتیاز المحل التجاري بخصائص هامة 

  :الأمر الذي یجرنا إلى دراسة هذه المسائل في ثلاثة مباحث ،الأخرىمیزته باقي الأموال المنقولة 

 .التجاري تعریف المحل: المبحث الأول -

 . العناصر المكونة للمحل: المبحث الثاني -

  .خصائص والطبیعة القانونیة للمحل: المبحث الثالث -
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  تعریف المحل التجاري :مطلب الأولال

المحل التجاري مال منقول مضوي یتكون من مجموعة العناصر المنقولة بعضها مادیة   

كالبضائع والآلات والمعدات وبعضها معنوي كالعنوان والاسم التجاري والحق في الإیجار 

والاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة وحقوق الملكیة الصناعیة وكلها تهدف إلى جذب العملاء إلى 

والمحل التجاري وان كان یتكون من مجموعة .وبالتالي یتحقق هدف المشروع التجاري, تجارة معینة

فهو وحدة قائمة  هذه الناحیة یشبه , من العناصر إلا انه یختلف عن العناصر الداخلیة في تكوینه

فالذمة المالیة أیضا فكرة معنویة غیر محسوسة وهي تضع أموال متعددة ولكنها تجد , الذمة المالیة

والأموال أو العناصر التي یتكون منها المحل التجاري لا تذوب في ذات . ها لیست هذه الأموالذات

بل یبقى كل عنصر من هذه العناصر محتفظا , ) وهو مال منقول معنوي متمیز عنها(المحل 

  (1).بذاتیه وخصائصه كمال منقول مادي أو معنوي

عناصر على حدة مثلما یمكن ویترتب على ذلك إمكانیة التصرف في كل عنصر من ال  

التصرف فیها مجتمعة من خلال التصرف بالمحل التجاري باعتباره مالا منقولا معنویا، والتصرف 

في بعض العناصر غیر الرئیسة لا یعني زوال المحل التجاري وإنما یسمى معتمدا على العناصر 

صة عنصر الاتصال ولكن التصرف في جمیع عناصره الرئیسیة اللازمة لوجود وخا. الأخرى

كما یترتب على استقلالیة كل عنصر من العناصر التي یتكون منها . بالعملاء یؤدي إلى زواله

 (2)المحل التجاري عن المحل التجاري ذاته خضوع كل عنصر من العناصر إلى القواعد القانونیة

ریة تخضع للقواعد به فمثلا السم التجاري یخضع للقواعد الخاصة بالاسم التجاري والعلامة التجا

  (3).الخاصة بالعلامات التجاریة وكما أن العناصر المادیة

بناء على ذلك ذهب رأى في تعریفه للمحل التجاري بأنه مجموع أموال مادیة ومعنویة   

تخصص لمزاولة أعمال تجاریة وفي تعریفه أخر فان المحل التجاري مجموعة من أموال مادیة 

ومعنویة تخصص لمزاولة أعمال تجاریة وفي تعریف أ خر فأن المحل التجاري مجموعة من أموال 

نویة تألفت معا ورتبت بقصد استغلال مشروع تجاري أو الحصول على عملاء منقولة مادیة ومع

                                                           
(1)
  .129: الجزائر ، ص’  الخلدونیة دار’ الجزائري القانون في التجاري والمحل العقود ، عمورة عمار 
(2)
  .11: ص، 2001العقود التجاریة الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، : سمیر جمیل حسین الفتلاوي  
(3)
  .169: ، ص2006علي البارودي، القانون التجاري ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  
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وثمة تعریف یبرز أهمیة عنصر الاتصال بالعملاء باعتباره الهدف من نألف العناصر الأخرى 

المادیة والمعنویة فالمحل التجاري على ما استقر علیه الرأي بعیدا عن التناقضات غیر الجوهریة 

جموع عناصر منقولة مادیة ومعنویة یجمعها التاجر وینظمها لیستغلها في في التعریف یتمثل بم

ممارسة نشاطه التجاري وحقه في الاتصال بعملائه أهم هذه العناصر ویطلق علیه المتجر لذا كان 

  (1).مخصصا لمزاولة مهنة التجارة

أنه المكان والمصنع أذا  كان مخصصا لمزاولة صناعة ولا یقصد به كما یتبادر إلى الذهن ب  

الذي یمارس فیه التاجر نشاطه التجاري أو العقار الذي یملكه أو یستأجره لمزاولة الصناعة ولا 

یقصد به كما یتبادل إلى الذهن بأنه المكان الذي یمارس فیه التاجر نشاطه التجاري أو العقار 

ول بل حتى لو كان في الذي یملكه او یستأجره لمزاولة هذه التجارة لأننا قد نكون أمام متاجر متج

مكان ثابت علیه هو المحل التجاري لأن العقار لا یعتبر عنصر من عناصر المحل التجاري وهو 

في جمیع الأحوال عبارة من عمل تجاري لذلك لا یعتبر محل تجاري المحل الذي یقوم بأعمال 

 (2).مدنیة

ورهن المحل التجاري من تنظیمه لبیع  1909مارس  17إن المشرع الجزائري تأثر بقانون   

ویمكن الإشارة فقط لبعض القوانین فمثلا  مثل القوانین العربیة الأخرى المتأثرة بالقانون الفرنسي

ألمانیا لها قانون تجاري مستقل ولكن لم تأخذ بفكرة المحل التجاري وإنما أخذت بفكرة المقاولة 

  .التجاریة وهي فكرة سائدة كذلك في القانون الإیطالي

من القانون التجاري الجزائري تتضح لنا فكرة المحل التجاري تعد  79-78جعنا إلى المادتین وإذا ر 

الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري ویشمل المحل  –جزء من المحل التجاري 

  .التجاري إلزامیا عملاءه وشهرته

اري كعنوان المحل كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التج  

والاسم التجاري والحق في الإیجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكیة الصناعیة والتجاریة 

وكل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلك، ویتبین أن استقراء هذه المادة أن المحل التجاري هو 

ساسا باجتذاب مجموعة من الأموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط التجاري، وهو یسمح أ

                                                           
(1)
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، )الشركات التجاریة  –الملكیة التجاریة لصناعیة _التنظیم القانوني للتجارة (دویدار ، القانون التجاري ، هاني  

  .222:، ص2008
(2)
  .09: ص مرجع سابق، ،مقدم مبروك 
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الزبائن نظرا لجودة المنتوجات المعروضة للبیع أو نظرا لخبرة التاجر أو لأي سبب آخر مرتبط 

  (1).بأحد عناصره

المشرع الجزائري لم یعرف المحل التجاري كما هو وإنما حدد عناصره دون بیان طبیعته أو  و  

صریح یحدد العناصر المكونة للمحل  نصخصائصه القانونیة وحتى في القانون الفرنسي لم یوجد 

ولكن المشرع الجزائري في  .التجاري أو على الأقل العنصر الإجباري الذي یجب أن یتضمنه

من القانون التجاري یتبین موقف الفقه والقضاء الفرنسیین في تعریف المحل التجاري،  78المادة 

على المحل التجاري فهي مستمدة حرفیا أما الأحكام القانونیة الأخرى الخاصة بالعملیات الواردة 

  (2).من التشریع الفرنسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1)
  .168: ، ص2، ط  2005للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمال،موفم ،علي بن غانم 
(2)
  .70: ص ،1، ط2013، دار بلقیس للنشر، )المحل التجاري -التاجر( الأعمال التجاریة نسرین شریقي ، 
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  العنــــاصــر الــمــكــونــة للـــمحـــل الــتجـــاري: المطلب الثاني

بالرغم من بعض الاختلاف غیر الجوهریة لدى الفقه في تعریف المحل التجاري فإنه یمكننا   

القول أن ثمة اتفاق على تحدید عناصر المحل التجاري انعكس بدوره على تشریعات القانون 

التجاري في تناولها للمحل فهي وإن لم تكن قد ضمنت التشریع تعریف المحل التجاري فإنها في 

حددت عناصره على نحو یتفق مع رؤیة الفقه بشأنه وهذا إما نلاحظه في القانون التجاري غالبیتها 

تعد جزءاً من المحل التجاري الأموال : "الجزائري حیث أن المشرع التجاري التي تنص على ما یلي

  ".المنقولة المخصصة لممارسة نشاطه التجاري ویشمل المحل التجاري إلزامیا عملاءه وشهرته

وتنقسم العناصر التي یتألف منها المحل التجاري إلى عناصر مادیة وعناصر معنویة،   

تجارة التاجر فلیست هذه العناصر سوى أمثلة  (1)ویمكن دائما إضافة عناصر أخرى حسب طبیعة

البضائع والمهمات : یتألف المحل التجاري من عناصر مادیة مثل، كما یتضمنه المتجر غالبا

الاتصال بالعملاء، السمعة التجاریة، الاسم التجاري، العنوان : ة أو معنویة هيوعناصر غیر مادی

  .التجاري، الحق في الإجارة، حقوق الملكیة الصناعیة والأدبیة والفنیة و الرخص والإجازات

ومن النادر أن تجتمع هذه العناصر كلها في محل تجاري معین فالتاجر الذل یزاول التجارة   

ه لیس له الحق في الإجارة كما أن بعض المحالات، كمحلات السماسرة في عقار مملوك ل

  .والوكلاء بالعمولة ووكلاء الأعمال لا تشتمل على بضائع ولیست لها إلا مهمات ضعیفة

ویلاحظ أن النحل عنصر من العناصر التي تدخل في تكوین المحل التجاري یحتفظ   

ع بین هذه العناصر وتخصیصها لغرض مشترك بطبیعته ونظامه القانوني الخاص، یبین أن الجم

هو الذي یؤلف المحل التجاري ذاته ولهذا المحل بدوره قیمة خاصة ونظام قانوني یختلف عن 

  (2).النظام الذي یخضع له محل كل عنصر على حدى

  

  

  

  

  

                                                           
(1)

  .131: ، ص مرجع سابقعمار عمورة ،   
  .648:، ص 1999 الإسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار التجاریة، الشركات طه، كمال مصطفى (2)
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  : من قانون التجارة الجدید أن 34كما نص المشرع في المادة 

 مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معینة ویجب أن تتضمن عنصر  المتجر

 .الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة

   یجوز أن یتضمن المتجر عناصر معنویة أخرى كالاسم التجاري والسمعة التجاریة والعلامات

ر وحقوق الملكیة الأدبیة التجاریة وبرلمان الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة والحق في الإیجا

 .والفنیة وحق المعرفة وترخیص الاستغلال والصناعة

   یجوز أن یتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغیرها من المهمات

       (1).اللازمة لاستغلال المحل التجاري

  العنـــــــــــــاصر المعنـــــــویـــة: الفرع الأول

عناصر المعنویة للمحل التجاري مجموع الأموال المنقولة المعنویة المستقلة في یقصد بال  

العملاء، الشهرة التجاریة، العنوان التجاري، : النشاط التجاري وأهم العناصر المعنویة ما یلي

العنوان التجاري، الاسم التجاري، الحق في الإیجار، حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، حقوق 

. من القانون التجار 78الأدبیة والفنیة، الرخص و الإعتمادات الإداریة وحسب نص المادة الملكیة 

فإنها وردت على سبیل المثال باعتبارها أهم العناصر المعنویة التي تدخل عادة في تكوین 

المحلات التجاریة وهذا أمر طبیعي لأنه من غیر المعقول أن یقوم المشرع بحصر كافة العناصر 

ة للمحل التجاري كون العناصر المعنویة تتغیر من وقت لآخر وتخضع لعوامل التطور المعنوی

  (2).التكنولوجي والفني

بالعملاء  یقصد بالاتصال Clientèleالاتصال بالعملاء أو الزبائن : العملاء والشهرة التجاریة -أ

والاتصال بالعملاء أو الزبائن مجموع الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع المحل التجاري 

ویلاحظ أن جانبا من الفقه لا ، عنصر أساسي في المحل التجاري یمثل جانبا كبیرا من قیمته

یعتبر الاتصال بالعملاء عنصر في المحل التجاري بل أن المحل التجاري في نظره لیس إلا حق 

  (3).في العملاء اللذین یتصلون بالمحل لسبب العناصر التي تستخدم في الاستغلال

من القانون التجاري فإن المشرع الجزائري لم یفرق بین لفظي العملاء  78حسب المادة   

، رغم أن اللفظین یستخدمان من الناحیة العلمیة )أي الاتصال بالعملاء والشهرة التجاریة(والشهرة 

                                                           
(1)
  .648: مرجع السابق ، صمصطفى كمال طه ،  
(2)
  .10: ص ،، مرجع سابقمقدم مبروك  
(3)
  .651 – 650: صمرجع سابق، ص  ،مصطفى كمال طه 
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 بمعنى مترادف غیر أن الفقه اختلف حول هذه المسألة فذهب البعض إلى التفرق بینهما تأسیساً 

على أن الاتصال بالعملاء یعني مجموع الأشخاص اللذین اعتادوا التعامل مع المحل لسبب یرجع 

إلى صفة في شخص التاجر ذاته مثل أمانته ودقة مواعیده وجودة منتجاته تجعلهم یفضلون 

التعامل معه عن التعامل مع غیره من التجار بینما السمعة التجاریة یقصد بها قدرة المحل على 

ذاب الجمهور بسبب صفات عینیة تتعلق بالمحل التجاري ذاته ولیس بشخص صاحبه كموقعه اجت

المتمیز ومظهره الخارجي والدیكور الخاص بواجهة المحل ویجب أن یكتسب عنصر الاتصال 

  (1).بالعملاء طابعا فعلیا وأكیداً والبحث في هذا الأمر یعود إلى قضاة الموضوع

الزبائن وهم الأشخاص اللذین یترددون على المحل التجاري لقضاء ویقصد كذلك بالعملاء أو   

حاجیاتهم أو الحصول على خدمات سواء كانت ذلك بشكل دائم واعتباري أو بشكل عارض، وتردد 

العملاء على المحل من شأنه أن یخلق حركة مستمرة من الأعمال التجاریة تحقق للتاجر أرباحاً 

  (2).متواصلة

عملاء كما ذكرنا سابقا هو من أهم عناصر المحل التجاري، إن المحل عنصر الاتصال بال  

التجاري یرتبط وجوداً وعدما بعنصر الاتصال بالعملاء ومن ثم فإن وجود المحل التجاري یتقرر 

من الوقت الذي یظهر فیه عنصر الاتصال بالعملاء، كما أن انقضاء المحل یكون من الوقت 

قد اعتبر بعض الفقهاء أن عنصر الاتصال بالعملاء یكفي بمفرده الذي یختفي فیه هذا العنصر، و 

  (3).لوجود المحل التجاري

 :العنوان التجاري   -  ب

یتمثل في التسمیة المبتكرة أو العلامة الممیزة أو الرمز الذي یصفه التاجر على واجهة محله   

سینما (، )الصالون الأخضر: (التجاري حتى تتمیز عن غیره من المحلات التجاریة المماثلة مثل

فالتاجر یتمتع بحریة واسعة في ) L’enseigns(، أو الرمز والشعار )، مقهى السلام)الإیدوغ

تیاره ویتخذ شارة ممیزة أو شكلا فریداً مثل صورة المثلجات على لافتة المحل وعلى عكس الاسم اخ

  (4).التجاري للمحل فإن عنصر العنوان التجاري قد یوجد أو لا یوجد ضمن عناصر المحل التجاري

                                                           
(1)
  .12 – 11 – 10: ص  ص ،مرجع سابقمقدم مبروك  
(2)
  .23: ، ص، مرجع سابقنادیة فضیل  
(3)
  .141 – 137: صص ،  مرجع سابق ،عمار عمورة  
(4)
  .15 – 14: صص مقدم مبروك ، مرجع سابق،  
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غالبا ما یقع الخلط وعدم التمییز بین الاسم التجاري والعنوان التجاري هذا ما نجده في   

والذي نص في المادة الثانیة على ضرورة أن یكون الاسم  1959-25: القانون العراقي رقم

التجاري هو الاسم الشخصي المتاجر للتاجر مع إجازة أن یتضمن الاسم التجاري تسمیة مبتكرة أو 

  (1).أن یتضمن الاسم التجاري اسم التاجر واسم أسرته 36مستعارة بینما في المادة 

إن لم یعط تعریف لعناصر المحل إلا أنه ذكر الاسم  للمشرع الجزائري فإنه وأما بالنسبة   

من القانون التجاري مما بدل على تمییز هذین العنصرین  78التجاري والعنوان التجاري في المادة 

في نظر المشرع الجزائري فالاسم التجاري في نظرنا هو أي اسم یطلقه التاجر على محله التجاري 

ن من اسمه الشخصي أما العنوان التجاري فهو تسمیة مبتكرة حتى یتمیز بها المحل أو أو قد یتكو 

  (2).التاجر غیر ملزم باتخاذ تسمیة مبتكرة لمحله في حین أنه

ملزم باتخاذ إسم تجاري كما أن العنوان التجاري لا یستمد من الاسم الشخصي للتاجر نلاحظ   

أنه بواسطة العنوان التجاري ولیس بواسطة غیره :  أن العنوان التجاري وظیفتین رئیستین أولا

الجملة باسمه  یستطیع التاجر أن یبرم جمیع صفقاته التجاریة فتاجر التجزئة أن یشتري من تاجر

ویوقع معه عقودا بهذا الاسم ویحرر له أوراقا تجاریة أیضا بهذا الاسم ولیس بغیره وذلك لأن 

ل ذمة مالیة مستقلة وإنما هو مجرد عنصر من عناصر نشاطه المتعلق بالمحل التجاري لا یشك

فهي أكثر ما تتعلق بالمحل التجاري في مكان بارز وذلك لكي یكون الغیر : ذمته المالیة ،ثانیا 

سواء الزبائن أو التجار الآخرون أو الجهات الرسمیة على البینة من الأوامر عندما یرتدون هذا 

  (3).إلى أن ثمة فرقا بین الاسم التجاري والعنوان التجاريیجدر بنا أن نشیر  المحل التجاري و

  :الاسم التجاري -ج

هو التسمیة التي یخترها التاجر لیطلقها على محله تمییزا له عن غیره من المحال المشابهة،   

وغالبا ما تشمل هذه التسمیة عندما یكون التاجر شخصا معنویا كالشركات مثلا ، فان اختبار 

الاسم التجاري یتوقف على نوع الشركة ،شركة الأشخاص بما فیها شركة التوصیة بالاسم فإن 

                                                           
(1)
  .27 – 26: ص ص نادیة فوضیل ، مرجع سابق، 
(2)
  .56 – 54: صص ، 1998 ’الأردن ’مكتبة دار ، الثقافة للنشر والتوزیع ’)دراسة مقارنة(بیع المحل التجاري في التشریع المقارن  ،كامران الصالحي 
(3)
  .145: عمار ، مرجع سابق، ص ةعمور  
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التجاري للمحل یتألف من اسم أحد الشركاء المتضامنین أو أكثر ، أما شركات الأموال فإن  الاسم

  (1).الاسم التجاري لابد أن یكون مشتقا من غرض قیام الشركة

هو الاسم الذي یستخدمه التاجر في مزاولة تجاریة وتمیز محله التجاري هو الاسم  :الاسم التجاري

ة تجارته وتمیز محله التجاري عن نظائره، والاسم التجاري على الذي یستخدمه التاجر في مزاول

بالشخصیة بل هو حق مالي یدخل في تكوین المحل  خلاف الاسم المدني لا یعتبر حقا لصیقا

التجاري ویجور التعامل فیه، على أنه لا یجوز التصرف فیه مستقلا عن التصرف في المحل 

  (2).التجاري

ل واجتذاب الزبائن وهو من عناصر المحل والاسم التجاري هو یستعمل التاجر لتمییز المح  

عنصر جوهري إذا كان مشهورا وهذا الاسم یوضع عادة في واجهة المحل وعلى رأس الفواتیر 

 le nomوالرسائل والإعلانات ونشرات الدعایة وهذا الاسم التجاري یختلف عن الاسم المدني 

patronymique ي أفراد المجتمع والاسم المدني حق من الحقوق فهو اسم یمیز الشخص عن باق

الشخصیة لا یجوز التصرف فیه ولا یدخل في الذمة المالیة أما الاسم التجاري لا یعتبر لصیقا 

بالشخصیة بل هو عنصر من عناصر المحل ویتمتع بقیمة مالیة معینة أو یجوز التصرف ویرد 

سم عن العنوان الذي هو الشعار، فالعنوان علیه التقادم المسقط بسبب عدم الاستعمال یختلف الا

  (3).وقد یختلط هذا الاسم مع الشعار هو تسمیة مبتكرة وخیالیة ویمكن أن یكون رمز تصویري

  :الحق في الإیجار -

یظهر الحق في الإیجار كعنصر معنوي من عناصر المحل التجاري عندما یكون مالك   

المحل التجاري مستأجر للمكان الذي یزاول فیه تجارته ، على الرغم من أن العقار الذي یحتویه لا 

یعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري وتتجلى أهمیة عنصر الإیجار خاصة إذا كان المحل 

كأن یكون في طریق تجاري مشهورا أو في منطقة معینة . ع تجاري ممتاز التجاري في موق

اشتهرت بصناعة معینة أو لقرب الموقع من الأسواق والمحال المماثلة حیث یسهل على العملاء 

  (4).الإقبال على الشراء

                                                           
(1)
  .842: ص عویدات للطبع و النشر، بیروت،، 1إلیاس ناصیف، الموسوعة التجاریة الشاملة، ج 
(2)
  .782 – 651: صص ، مرجع سابق مصطفى كمال طه، 
(3)
  .187: ، صمرجع سابقعلي بن غانم،  
(4)
  .146 – 145: صص ،  مرجع سابق ،عمار عمورة  
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 نظرا لأهمیة هذا العنصر أفرد له المشرع الجزائري عددا من النصوص القانونیة تنظم العلاقة  

الإیجاریة ما بین مالك العقار بصفته مؤجرا ومالك المحل التجاري بصفته مستأجر للعقار الذي 

  (1).یمارس به نشاط التجاري

من القانون التجاري  169غیر أنه لمعرفة كأنه هذا الحق لابد من الرجوع إلى نص المادة   

وجود عقار او محل : هذا النص والتي یمكن حصرها فیما یلي  ودراسة الشروط التي جاء بها

  . وجود استقلال تجاري مستقل ، وجود عقد إیجار لمدة معینة

وقد عمدت بعض التشریعات  إلى حمایة هذا العنصر بمنح المستأجر التاجر الحق في   

س في مصدر تعویض عادل قبل المؤجر إذا رفض الأخیر تجدید الإجارة عند انتهاء مدتها ولی

تشریع من هذا القبیل أي یمتنع القاضي أن یستند إلى مبادئ العدالة والقانون الطبیعي للحكم 

بالتعویض على المالك إذا امتنع من تجدید إجارة المكان الذي أنشأ فیه المستأجر محله 

  (2).التجاري

د الإیجار وذلك في لقد قام المشرع الجزائري في ظل التحولات الاقتصادیة الجدیدة بتعدیل عق  

فتبنى أحكاماً مختلفة فرضتها علیه مقتضیات التجارة المعاصرة التي تقوم على  2005سنة 

مكرر من القانون التجاري على ضرورة تحریر عقد الإیجار في  178اقتصاد السوق فنص المادة 

لى توجیه تنبیه الشكل الرسمي وألزم المستأجر بمغادرة الأماكن بانتهاء مدة الإیجار دون حاجة إ

بالإخلاء من طرف المؤجر أو إلزام هذا الأخیر بالتعویض الإستحقاقي ما لم یتفق الأطراف على 

  (3).خلاف ذلك

 Les droits de la propriété industrielle et :حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة -

commercial 

الابتكاریة ومنجزاته الفكریة المستعملة إن هذه الحقوق معترف بها لصالح كل شخص له نشاطاته 

  .في الصناعة والتجارة

فهي تدخل ضمن حقوق الملكیة ) الشعارات(وفیما یخص الأسماء التجاریة والعناوین التجاریة 

  .الصناعیة والتجاریة ولكنها تعتبر من العناصر المعنویة العادیة للمحل التجاري وسبق دراستها

                                                           
(1)
  .18 – 17: ص ص ،مرجع سابق، مقدم مبروك 
(2)
  .652 – 604: صص  مرجع سابق،مصطفى كمال طه ، 
(3)
  .32: ص  ، مرجع سابق،نادیة فضیل 
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ابتكارات جدیدة، كبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة  فهذه الحقوق إذن هي ترد من  

والعلامات التجاریة وهي حقوق معنویة تخضع أصلا لتنظیم خاص فیكون لصاحبها أن یستأثر 

باستغلالها ویقوم القانون بحمایته ویجوز التصرف فیها وإذا كانت من بین عناصر المحل التجاري 

  (1).خیر شملها التصرف أیضاً وانصب التصرف على هذا النحو الأ

وتقوم الدولة بمنح كل مخترع شهادة تدعى براءة الاختراع تمكنه من استغلال اختراعه حقوق   

الملكیة الصناعیة في تكوین المحل التجاري وقد تكون عنصرا جوهریا عنه تستمد منه كل قیمتها، 

لى حدى أو مع المحل وتخضع كل هذه الحقوق بنظام خاص قانوني ویجوز التنازل عنها ع

التجاري فیما عدا الاسم التجاري والعلامة التجاریة اللذین لا یجوز التصرف فیها استقلالا عن 

  (2).التصرف في المحل التجاري، وستكون حقوق الملكیة الصناعیة محل دراسة خاصة فیما بعد

  :حیث نبین فیما یلي المقصود من كل واحد من هذه الحقوق

وهي الشهادة التي تمنحها الإدارة المختصة للمخترع الحقیقي جراء ابتكار : الاختراع براءة -1

 .جدید أو اكتشاف لوسائل جدیدة قابلة للاستغلال الصناعي

هي ابتكارات تتعلق بالمظهر الخارجي للمنتجات فالرسوم : الرسوم والنماذج الصناعیة-2

لسلعة بقصد تجمیلها وإكسابها مظهراً الصناعیة یقصد بها النقوش والصور التي توضع على ا

 .ممیزاً كالرسوم التي توضع على المنتجات

تعتبر العلامات التجاریة الأسماء المتخذة شكلا ممیزا : العلامات التجاریة والصناعیة-3

والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وأیة علامة أخرى أو أي مجموع 

منه إذا كانت تستخدم أو یراد أن یستخدم في تمییز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي 

خدمة من الخدمات وتتجسد في هذه العلامة  للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع لتأدیة

سمعة المشروع ومكانته وجمیع الجهود الاعلامیة والدعائیة وأعمال المسؤولیة الاجتماعیة 

 (3).المبذولة من قبل الشركة لترسیخ مكانتها في أذهان المستهلكین

  

                                                           
(1)
  .653: ص مرجع سابق، مصطفى كمال  طه ، 
(2)
  .25: نادیة فوضیل ، مرجع سابق، ص 
(3)
  .150 – 149: صص الجزائر ، ’ دار الخلدونیة ’، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري  عمار عمورة 
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 Les droits de la propriété littéraire et:حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة -

artistique 

الفنیة وتعتبر حقوق  هي حقوق المؤلفین على انتاجاتهم الأدبیة وحقوق الفنانین من إنتاجاتهم  

الملكیة الأدبیة والفنیة إذا وجدت في المحل التجاري عنصرا فیه بل قد تعتبر من أهم العناصر كما 

والتاجر یقوم بشراء حقوق المؤلفین ...لو كان المحل التجاري دار للنشر أو دار التوزیع الأشرطة

هذا العنصر لازما في بعض الحالات  أو الفنانین على إنتاجهم الأدبي أو الفني ولاكن قد لا یكون

وتعتبر حقوق الملكیة الفكریة والأدبیة  (1)ع الاستغلال الذي یقوم به التاجر،إذ یتوقف الأمر على نو 

عنصرا من العناصر المعنویة للمحل التجاري رغم أنها غیر مذكورة صراحا في مضمون المادة 

   .78دة تاجرة وتجدر الإشارة على سبیل المثال في الما.ق78

   :الرخص الإداریة والإجازات -

هي رخص تمنحها الإدارة للتجار في سلة معینة مثل الخمور أو لفتح محلات من نوع معین   

كمقاهي والملاهي والفنادق وقد یكون لهذه الرخص والإجازات طابع شخصي أو طابع عیني أي 

صیدلي مثلا أي العمل بحد انه یأخذ بعین الاعتبار شخص طالب الإجازة كالرخصة المعطاة لل

ذاته كالاستغلال المقهى أو الملهى أو صنع البارود ولا تعتبر الرخص والإجازات من عناصر 

المتجر المكونة لمقوماته إلا إذا اشترط لمنحها ضرورة توفر شروط موضوعیة غیر متعلقة 

ن عناصر وفي هذه الحالة یكون للرخصة قیمة مالیة وتعتبر عنصرا م. بشخص من منحة له

المحل یرد علیها ما یرد على محل من تصرفات أما إذا منحت الرخصة بناءا على شروط 

شخصیة في من منحة له فلا یمكن حین إذ بیعها أو النزول عنها للغیر ولا تعتبر من عناصر 

  (2).عینةالمحل التجاري، كأن یشرط فیمن یفتح محلا تجاریا معینا أن یكون حاصلا على شهادة م

  

  

  

  

  
                                                           

(1)
  .120: ، صالنشر والتوزیع ابن خلدون ’المحل التجاري والحقوق الفكریة ’الكامل في القانون التجاري الجزائري  ،فرحة زراوي الصالح 
(2)
  .153: عمار ، مرجع سابق، ص ةعمور 
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 LES éléments corporelleالعناصر المادیة :المطلب الثاني

من القانون التجاري على المعدات  78للمحل التجاري وفقا للمادة  العناصر المادیةتشمل   

من جهة البضائع من جهة أخرى وهذه العناصر المادیة التي ذكرتها المادة على سبیل  والآلات

  :المثال لا للحصر هي بمثابة حقوق ترد على أشیاء مادیة منقولة غیر عقاریة وتعرضنا فیما یلي

  .البضائع:والفرع الثاني والآلاتالمعدات : الفرع لأول

  le matériel et l’outillageالمعدات والآلات : الفرع الأول

هي أموال منقولة مخصصة لاستغلال المحل التجاري كأدوات الوزن والقیاس والآلات   

ویقصد بالمعدات التجهیزات التي یستعملها ، الحاسبة أو الكاتبة المستعملة لتسهیل النشاط التجاري

ل والخزائن الحدیدیة والرفوف التاجر في تسییر نشاطه التجاري، كالمكاتب والمقاعد وأجهزة الاتصا

أما الآلات الكاتبة والحاسبة والأسرة في الفنادق، أما الآلات فهي التي تستخدم في ، وغیرها

استغلال المحل التجاري كالماكینات التي تستعمل في صنع المنتجات أو إصلاحها والسیارات 

  (1).المستخدمة في نقل البضائع، وهي جمیعها منقولات مادیة

قولات التي تستعمل في استثمار المؤسسة كالآلات والسیارات، وقد تعتبر أیضاً من المن  

عناصر المؤسسة التجاریة المعدات التي تكون عقارا بالتخصیص هي أشیاء قد تعتبر بذاتها 

منقولات إنما هي متممات العقار بطبیعته بشرط أن تكون والعقار بطبیعته لمالك واحد كما هو 

الفاكونات الصغیرة والخیل المعدة  وجمیع الآلات بما فیها الكمیونات و المدخرةالأمر في المؤن 

للاستثمار الصناعي شرط أن تكون البنایة التي تستودع هذه الآلات بصورة خصوصیة لإیواء 

من  78العتاد الصناعي كما أطلق علیها المشرع الجزائري في المادة  (2)الآلات والأجهزة التي فیها

تجاري بالمعدات وهي عبارة عن المنقولات المادیة التي یخصصها صاحب المحل لخدمة القانون ال

أعراض النشاط التجاري في التشریع الجزائري لا تعتبر المعدات أو العتاد عنصر من عناصر 

المحل التجاري إلا إذا كان التاجر مستأجرا للعقار الذي یمارس فیه تجارته أما إذا كان التجار في 

                                                           
  .125: ، صمرجع سابق ،الصالح زراوي حةفر  (1)
  .103: ص  ،مرجع سابقإلیاس ناصیف،   (2)
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قت مالكا للعقار تصبح الأموال المنقولة المخصصة لاستقلال المحل أمرا لا ثابتة نفس الو 

  . بالتخصیص

وبذلك تصبح المعدات مالا ثابتا وتخضع للأحكام الخاصة بالعقار وهذا حسب ما جاء في   

إن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار " من القانون المدني الجزائري  683/08نص المادة 

، ویترتب على ذلك أن "على ذمة هذا العقار أو استغلاله یعتبر عقاراً بالتخصیص یملكه رصداً 

  (1).العتاد أو المعدات لا تدخل في تكوین المحل التجاري الذي یعتبر مالا منقولا

هو القیمة الوحیدة أو جوهر محل نفسه ) (le matérielأما القضاء الفرنسي فاعتبر العتاد   

عنصر الاتصال بالعملاء بشكل شبه كلي وصدر القرار بالطرد بحیث جعل في حالة ما إذا فقد 

  .حق الإیجار على وشك الانتهاء

  Les marchandisesالبضائع  : الفرع الثاني

تتألف من المنقولات المعدة للبیع والمواد الأولیة المعدة للتصنیع في المصنع وما یعتبر   

ولیس بمفرداتها وعنصر البضائع ) stock(بمجموعها عنصراً من عناصر المؤسسة هي البضائع 

یعتبر عنصراً غیر ثابت لأنها تزید أو تنقص وفقا لمقتضیات التجارة، لذلك استبعدها قانون من أن 

إلیاس ناصیف ،مرجع  .تكون خاضعة للرهن الذي یرد على المؤسسة وإخضاعها للقواعد العامة للرهن

   (2).103: سابق، ص

الأشیاء التي یجري علیها تعامل من سلع ومنتجات تكون معدة للبیع وإعداد الأشیاء للبیع هو  هي

ما یمیز بضائع ویستوي بعد ذلك أن تمثل البضائع سلعا كاملة للصنع أو سلعا نصف مصنوعة 

  (3).أولیة موادأو 

لآخر ویتمیز نظام  یمكن لبائع المحل التجاري ألا یبیعها مع المحل فیحتفظ بها أو یبیعها لتاجر

  :البضائع بالخصائص التالیة

في حالة رهن المحل التجاري ، في حالة بیع المحل التجاري تكون البضائع مستقلة عن محل

في حالة تأجیر المحل التجاري تستثنى البضائع وتبقى لمالك ، تستثنى البضائع من هذا الرهن

  (4).ترد قیمتها المحل أو قد تؤجر مع المحل على أن ترد مع المحل أو

                                                           
(1)
  .34 – 33: صص ، ، مرجع سابق فضیل نادیة 
(2)
  .103: إلیاس ناصیف ،مرجع سابق، ص 
(3)
  .263: صمرجع سابق،  ،هاني دویدار 
(4)
  .135: ، صمرجع سابق ،عمار عمورة  



 مبحث تمھیدي                                                                          ما ھیة المحل التجاري
 

18 
 

  

  خصائص المحل والطبیعة القانونیة : المطلب الثالث

  خصائص المحل التجاري: الفرع الأول

 و. یستخلص من دراسة الطبیعة القانونیة للمحل التجاري أن المحل التجاري مال منقول  

المنقول بدوره إما أن یكون مادیا أو معنویا، وعرفنا أن المحل التجاري تغلب علیه العناصر  المال

المعنویة، مما یجعل مالا منقولا ومعنویا ذو صفة تجاریة وعلیه نفترض بشيء من التفصیل إلى 

  :خصائص المحل التجاري الثلاث

بالطبیعة  یتكون المحل التجاري من عناصر متعددة تتسم جمیعها :المحل التجاري مال منقول -1

المنقولة ، فالبضائع والآلات والمعدات عناصر مادیة من المنقولات والعملاء والشهرة والعنوان 

التجاري والاسم التجاري وحق الإیجار والرخص و الاعتمادات وحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة 

 (1).والفنیة كلها عناصر منقولةوحقوق الملكیة الأدبیة 

ویترتب على ذلك أن المحل التجاري لا یمكن أن یكون موضوع رهن عقاري أو رهن رسمي وهذا 

  .بخلاف العقار الذي یخضع للقواعد القانونیة التي تحكم العقار

یطبق على المحل التجاري أحكام العقار أحیانا كما في حالة رهن المحل  یلاحظ أن الشرع

استثناء من التجاري، ولكن هذا لا یغیر من صفته كمنقول الآن إخضاعه لأحكام العقار هو 

  .الأصل

إذن فالمحل لا یتمتع بصفتي الاستقرار والثبات التي یتمتع بها العقار وإنما یخضع المحل   

خاص بالأموال المنقولة ومن ثم فإذا أوصى شخص آخر بمحل تجاري، فإنه للنظام القانوني ال

یدخل ضمن الأموال المنقولة الموصى بها وإذا كان المشرع قد أخضع المحل التجاري لبعض 

الأحكام الخاصة بالعقارات كما هي الحال بالنسبة للقواعد الخاصة بامتیاز البائع ورهن المحل فإن 

  (2).ر المحل التجاري مالا منقولاذلك لا یؤثر على اعتبا

                                                           
(1)
  .55:، صمرجع سابقمقدم مبروك،  
(2)
  .35:، ص مرجع سابقنادیة فوضیل،  
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یترتب على اعتبار المحل التجاري منقولا أن لبائع المحل التجاري یدخل في الوصیة بجمیع   

المنقولات وأن دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن في حالة بیع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فیه 

  (1).الأهلیة لا تنطبق على بیع المحل التجاري

یعتبر المحل التجاري من المنقولات المعنویة ولیس من المنقولات المادیة  :معنويأنه منقول  -2

وإن كان یتكون من عناصر مادیة كالبضائع والآلات والمعدات، ذلك لأن المحل التجاري لیس له 

وجود مادي یدركه الحس  ویترتب على المحل التجاري لأن هذه القاعدة خاصة بالمنقولات المادیة 

ولات المعنویة لذا باع التاجر محله التجاري مرتین لشخصین حسني النیة فإن ملكیة دون المنق

  (2).ان الثاني قد حاز المحل الأولالمحل تثبت للمشتري الأول ولو ك

یجب الإشارة إلى أن یبیع المحل التجاري یختلف من بیع أحد عناصره إذ أن هذه الأخیرة   

أن دعوى تكملة  تحتفظ بكیانها داخل المحل والتصرف فیها یخضع للأحكام الخاصة بها رغم ذلك

 الثمن بسبب الغبن في حالة بیع عقار مملوك لشخص لا تتوفر فیه الأهلیة لا تنطبق على بیع

   .جاريالمحل الت

لا یعتبر قانون المحل تجاري إلا خصص لمزاولة نشاط تجاري وهذا ما  :ذو صفة تجاریة -3

من القانون التجاري بعد عملا تجاري بحسب شكله العملیات المتعلقة ¾ نصت علیها المادة 

بالمحلات التجاریة فإذا كان المحل یمارس نشاط مدني، فإنه لا یعتبر محلا تجاریا ولو تضمن 

ات أو اتصال بالعملاء أو حق الإیجار وهذا هو حكم عبادات الأطباء أو مكاتب المحاسبین معد

 (3).أو المحامیین أو المهندسین  أي أن الفرق بینهما یبقى قائما من حیث طبیعة الأعمال

التجاري ذو طابع تجاري لأن التاجر یقوم فیه باستغلال نشاط تجاري ولكن إذا قام بنشاط  المحل

  (4).مدني فإن المحل لا یعتبر محلا تجاریا حتى ولو كان له عملاء وبه معدات

جاریة ویشترط لكسب المحل التجاري وصف التجاریة أن یكون الغرض من تكوینه القیام بأعمال ت

  .عمولةكالتورید والوكالة ب

   الطبیعة القانونیة للمحل التجاري: الفرع الثاني 

كان جانب من الفقه المصري یرى أنه رغم المحل التجاري یتكون من عناصر مختلفة تجتمع   

قصد مباشرة الاستغلال التجاري إلا أن هذه العناصر تظل مختلفة بذاتیتها وخصائصها ویرجع 

                                                           
(1)
  .662: ، صمرجع سابقمصطفى كمال طھ،  
(2)
  .60:، صمرجع سابقفرحة زراوي الصالح،  
(3)
  .158: ، صمرجع سابقعمورة عمار،  
(4)
  .128: كامران صالح، مرجع سابق، ص 
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ذلك أي عدم وجود أي انسجام في الطبیعة القانونیة للعناصر المكونة للمحل لا سیما وأن جانبا 

  (1).منها یمثل عناصر مادیة والجانب الآخر یمثل عناصر معنویة

لكن هذا الاتجاه اختفى حالیا لیترك المجال لموقف القضاء والفقه اللذان اجمعا على اعتبار 

ذاتها ومجموعا متمیزا له قیمة في حد ذاته وهذه القیمة قد تفرق المحل التجاري وحدة قائمة ب

العناصر المختلفة التي یتألف منها هذا المحل، واتخاذ هذه العناصر معا هو الذي یؤدي إلى 

جذب العملاء وهو الشرط الجوهري والأساس لاستمرار الاحتفاظ بهؤلاء العملاء بحیث لو تفرقت 

لك، لیس فقط إلى انصراف العملاء بل إلى زوال المحل التجاري هذه العناصر عن بعضها لأدى ذ

بزمته مجمع هذه العناصر هو الذي یعطي القیمة المالیة للمحل عند مباشرة الاستغلال التجاري، 

وإن كان كل عنصر من عناصر المحل له قیمة خاصة به كالبضائع أو المعدات أو الاسم 

  ....التجاري أو السمعة التجاریة إلخ

ولكن اتخاذ وتألف هذه العناصر وتخصیصها لأداء غرض واحد هو الذي یرفع من قیمتها   

بحیث تفوق قیمة كل عنصر على حدة، فالمحل التجاري هو قیمة وثروة في حد ذاته ومال متمیز 

له كیان خاص بدلیل أن القانون وضع له قواعد مستقلة نحكمه وننظمه كالقواعد المتعلقة ببیع 

  (2).تسییره ه أو تأجیرالمحل أو رهن

. اختلف الفقه في تكیف القانوني للمحل التجاري وعلى هذا الخلاف هو ما یتمیز به من أحكام

  .مذاهب 3لذلك انقسم الفقهاء في تكییف الطبیعة القانونیة للمحل التجاري إلى 

الیة مستقلة ومؤداها اعتبار المحل التجاري مجموعا قانونیا له ذمة م :نظریة المجموع القانوني -1

متمیزة عن ذمة التاجر لها حقوقها وعلیها التزاماتها الناشئة عن الاستغلال التجاري والمستقلة عن 

  (3).بقیة حقوق والتزامات التاجر

عرف المحل التجاري اختلاف الفقهاء حول تكییف طبیعته القانونیة نظرا إلى تنوع عناصره   

من عناصر معنویة إلى عناصر مادیة وهل هذه العناصر تعتبر كیانا مستقلا ومتمیزا والموجودة 

عند كل شخص معنوي وفي حالة اعتبار المحل التجاري مجموعا قانوني مستقلا عن ذمة التاجر 

شخصیة المعنویة یصبح شخصا معنویا متمتعا بالشخصیة المعنویة، فإذا كانت هذه ومنحه ال

النظریة تنفق مع الأصول العامة للقانون الألماني فإنه یصعب التسلیم بها في ظل المبادئ التي 

یقوم علیها القانون الجزائري، فالتشریع الألماني یجیز مبدأ تعدد الذمم وتخصیصها تبعا للأنشطة 

                                                           
(1)
  .44:نادیة فوضیل ، مرجع سابق، ص 
(2)
  .159: عمورة عمار، مرجع سابق ، ص 
(3)
  .52: ، صمرجع سابقمقدم مبروك،  
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فة التي یمارسها الشخص الواحد، كأن تكون ذمة مالیة مدنیة وأخرى تجاریة ویترتب على المختل

ذلك أن تصبح أموال الشخص التي تشمل علیها كل ذمة ضمان عام لالتزاماته المتعلقة بها فقط 

  .دون غیرها فلا تسأل كل ذمة إلا عن دیونها

مالیة التي یعني أن لكل شخص ذمة أما القانون الجزائري فإنه یأخذ بمد أو حدة  الذمة ال  

مالیة واحدة مهما تعددت أوجه أنشطته التي ستمارسها وتطبیقا لذلك تعد أموال التاجر جمیعها، 

  (1). ولیس فقط محله التجاري بمثابة ضمان عام لكافة دیونه المستحقة

نیه التجاریین في للغیر والناتجة عن نشاطه التجاري، كما یحق لدائني التاجر العادیین مزاحمة دائ

  .التنفیذ والحجز علیه استفاء لحقوقهم لدیه

كما لا یمكن اعتبار المحل التجاري شخصا معنویا حسب التشریع الجزائري وهذا ما أكدت المادة 

  (2). من القانون المدني لما عددت الأشخاص الاعتباریة 49

صلح إلا في القوانین الجرمانیة التي إذن فنظریة المجموع القانوني أو الذمة المستقلة لا یمكن أن ت

  .كتخصیص أو تجزئة الذمة المالیة تعرف مبدأ

والخلاصة أن المحل التجاري لا یمكن أن یعد مجموعا قانونیا من الأموال وأنه لا توجد ذمة 

  (3). تجاریة متمیزة عم ذمة التاجر العامة

 

 :نظریة المجموع الواقعي -2

إذا كان المحل التجاري لا یعد مجموعا قانونیا من الأموال على فرار الذمة فإن هذا لا ینفي   

أنه توجد رابطة فعلیة أو واقعیة بین مختلف عناصره وتتمثل هذه الرابطة في التخصیص المشترك 

رهن لعناصره المكونة للمحل ویكون المحل التجاري بهذا الوصف محلا لتصرفات قانونیة كالبیع وال

ترد علیه مجموع هذه العناصر أي تخضع لها العملیات التي قد ترد على كل عنصر من عناصره 

 .على حدى

أكثر من هذا فإن الأحكام المتعلقة ببیع المحل التجاري أو رهنه لا تنظر إلى المحل التجاري   

فمثلا الأحكام  كمجموع من الأموال بل یعترف بأن لكل عنصر نظامه القانوني الخاص به

                                                           
(1)

  .181: ، ص2008، الجزائر، 2أحمد محرز، القانون التجاري، دار ھومة، ط  
(2)

  .47:، صمرجع سابقنادیة فوضیل،   
(3)

  .669: ، صمرجع سابقمصطفى كمال طھ،   
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للمحل الخاصة بامتیاز بائع المحل التجاري تستوجب وضع أسعار ممیزة تخص العناصر المعنویة 

  .التجاري والمعدات والآلات

فاصطلاح المجموع الواقعي یثبت وجود وضعیة واقعیة دون تقدیم تحلیل لهذه الوضعیة فلیس   

ل لا یمكن تصوره إلا مجموعا قانونیا یشمل لهذه النظریة مدلول قانوني معین فالمجموع من الأموا

على أصول وخصوم وهو الأمر الذي یتعارض مع كون المحل التجاري یمثل الضمان العام لكافة 

  (1).الدائنین

یعتبر عقد بیع المحل التجاري من أهم التصرفات وأكثرها انتشارا في الحیاة العملیة ولذا   

كام العامة الموجودة في القانون المدني كما أن بیع وضع المشرع أحكاما خاصة إضافة إلى الأح

المحل التجاري من أهم المعاملات التي ترد على المحل التجاري لأنه أداة من أدوات تسییر حركة 

  .الحیاة الاقتصادیة والتي عن طریقها یتم تبادل الأموال والقیم بین الأفراد

ة للبائع أو المشتري فإن الأحكام الخاصة كان بیع المحل التجاري عملا تجاریا سواء بالنیاب  

بالأعمال التجاریة هي التي تسري علیه ولا سیما قواعد الإثبات والأهلیة التجاریة كما أنه ینعقد 

على غرارغیره من عقود البیع عامة إذا یجب توافر كل من رضا والأهلیة والمحل والسبب كشروط 

عن العقد المدني یكاد یكون منعدما من حیث  لصحته لأن الاختلاف في تكوین العقد التجاري

الأسس العامة لانعقاد العقد فجمیع العقود التجاریة یلزم لها رضا طرفیها كما یعتمد بعیوب الرضا 

  (2).وفي العقود التجاریة أسوة بالعقود المدنیة

 كما أن المشرع الجزائري خرج أیضا في بیع المحل التجاري عن أحكام القواعد التجاریة  

بیع  أحكام المتعلقة بالعقود التجاریة بصفة عامة وجاء في ذلك أحكام خاصة تشبه في إجراءاتها

  (3).العقار في القانون المدني

وقد اخضع أیضا المشرع جزائري بیع المحل التجاري إلى قواعد خاصة تنظمه زیادة عن   

نویا إلا أنه یخضع لإجراءات القواعد العامة للبیع المقررة في قانون المدني ورغم كونه مالا مع

الرسمیة كما في العقار تماما وكذلك یخضع للإشهار لإعلام الغیر بتغییر ملكیة وتقع على البائع 

والمشتري لالتزامات یضمن كل منهما الانتفاع بملكیة المحل والثمن العائد من بیعه دون أن 

في أحد العناصر المكونة یتعرض كل متهما للضرر بسبب نقص في ملكیة المحل أو عیب خفي 

  (4).له بالإضافة إلى الالتزامات العامة الواقعة على كل من البائع والمشتري

                                                           
(1)
  .60: ص 54: ص 53:مقدم مبروك، مرجع سابق، ص 
(2)
  .178:عمورة عمار، مرجع سابق، ص 
(3)
  .135: ، صمرجع سابق ،كامران الصالحي 
(4)
  :ص ،مرجع سابقإلیاس ناصیف،  
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 .یلتزم فیه الشاري أن یدفع الثمنالبیع عقد یلتزم فیه البائع أن یتفرغ عن ملكیة الشيء و  -
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العملیات الواقعة على الملكیة:الفصل الاول  

المحل التجاري هو مال منقول معنوي له قیمة خاصة به ویحتل مكانة معتبرة في الذمة 

المالیة للتاجر،وهو بهذه الصفة یمكن ان ترد علیه جمیع التصرفات المالیة للتاجر من بیع ورهن 

بصفة مجانیة أي بدون مقابل ومثال ذلك  كما یجوز تقدیمه كإسهام في شركة وتاجیره للغیر اما

الهبة و اما بمقابل ومثال ذلك البیع وتطبق في هذا الشأن أحكام القانون التجاري المنصوص 

فضلا عن القواعد القانونیة العامة الواردة في القانون  214الى غایة  79علیها في المواد 

  (1).المدني

التجاري هي بیع المحل ورهنه وأیجاره أي  وأهم التصرفات التي یمكن أن ترد على المحل

من القانون التجاري على أنه یعد عملا  4وأیضا تقدیم المحل كحصة في الشركة،وتطبیقا للمادة

  (2).العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة–تجاریا بحسب شكله 

والرهن كما یعتبر المحل التجاري محل للمبادلات إذ یجوز لمالكه التصرف فیه بالبیع والهبة 

  (3).یجوز له استغلال ملكیته له بتأجیره للغیر

لا یقتصر التاجر على استغلال محله التجاري بنفسه بأعتباه تاجرا یمارس نشاطا تجاریا ما   

وانما یمكن له ان یستغل المحل التجاري بأعتباره ملكیة تجاریة بطرق اخرى من شأنها ان تحقق له 

ي هذا المال عن طریق البیع او المقایضة او الدخول به كحصة دخلا ،كما یمكن له ان یتصرف ف

في شركة كما یمكن له ان یحصل على أتمان بواسطة رهنه رهنا حیازیا دون ان تنتقل حیازته 

  (4).للدائن المرتهن كما یمكن ان یؤجر محله التجاري حرا وهو مایسمى بالتسییر الحر

نسي ونظم بنوع من الدقة بعض التصرفات التي ان المشرع الجزائري سلك مسلك المشرع الفر   

ترد على المحل التجاري واهمها عملیات البیع،غیر انه ینبغي التذكیر بان العملیات المتعلقة 

بالمحلات التجاریة تخضع لمبدأ عام حیث تعتبر بحكم القانون عملا تجاریا بحسب الشكل وعلى 

                                                           
(1)
  .178: ، ص  مرجع سابق ،عمار عمورة  
(2)
  .67: ، ص  مرجع سابق ،نادیة فضیل 
(3)
  .295:  ص ، مرجع سابق ،هاني دویدار 

  189:ص،  مرجع سابق ،علي بن غانم (4)
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ابع التجاري مهما كانت صفة الأشخاص ذلك یكتسي عقد البیع او الشراء على حد سواء الط

  (1).التعاملین به

بیع المحل التجاري:المبحث الأول   

أداة من  یعد بیع المحل التجاري من أهم المعاملات التي ترد على المحل التجاري لانه  

أدوات تسییر حركة الحیاة الاقتصادیة والتي عن طریقها یتم تبادل الأموال والقیم بین الأفراد،ونظرا 

الأهمیته ومكانته نظم المشرع الجزائري في القانون التجاري احكام بیع المحل التجاري خلافا عن 

فائدة قانونیة في خدمة  أحكام القواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بالبیع لما له من

المتعاملین في بیع المحل التجاري وكذا لتمتع المحل التجاري بطبیعة خاصة باعتباره منقول 

لینظم  معنوي یصعب خضوع التصرفات الواردة علیه لأحكام القانون المدني حیث جاء هذا الأخیر

نتناول في بحثنا هذا مطلبین ومن هنا س .بصفة تفوق تنظیم المنقول المعنويالعقار والنقول المادي 

البائع و المشتري  والتزاماتفي المطلب الأول )التعریف والخصائص(ماهیة البیع المحل التجاري 

  .في المطلب الثاني

ماهیة بیع المحل التجاري:المطلب الأول  

تعریف البیع :الفرع الأول  

حیث یخضع ,الحیاة العملیةتعتبر عملیة بیع المحل التجاري من العملیات الأكثر انتشارا في   

بیع المحل التجاري للأحكام  العامة المتعلقة بعملیة البیع وتأسیسا على ذلك یشترط لانعقاد عقد 

 644والشروط العامة الخاصة بالعقود  643بیع المتجر توافر الشروط  العامة الخاصة بعقد البیع 

  (2).والمقصود هنا الرضا والمحل والسبب والأهلیة

المحل التجاري یعد من أهم العقود التي یمكن أن ترد على المحل التجاري كمنقول  عقد بیع  

معنوي وأكثرها شیوعا وقد كان من المفترض أن تأتي أحكام هذا القانون شاملة لكافة نواحي عقد 

  (3).بیع المحل التجاري

                                                           
(1)
  201:ص ، مرجع سابق ،فرحة زراوي الصالح 
(2)
  .202:ص ، مرجع سابق،زراوي الصالحفرحة  
(3)
  .197: علي البارودي، مرجع سابق، ص 
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 الأحكام فان المشتري أو للبائع بالنیابة سواء تجاریا عملا التجاري المحل بیع كان ولما

 كما انه التجاریة والأهلیة الإثبات قواعد سیما ولا علیه تسري التي هي التجاریة بالأعمال الخاصة

 والمحل والسبب والأهلیة الرضا من كل توافر یجب إذ عامة البیع عقود من غیره غرار على ینعقد

 من یكون منعدما یكاد المدني العقد عن التجاري العقد تكوین في الاختلاف لان لصحته كشروط

 بعیوب یعتد ، كما طرفیها رضاء لها یلزم التجاریة العقود فجمیع العقد لانعقاد العامة الأسس حیث

 (1).المدنیة بالعقود أسوة التجاریة العقود وفي الرضا

للتاجر أن یتصرف في محله التجاري عن طریق البیع لشخص مقابل ثمن نقدي طبقا  یمكن  

یجب ان یكون التصرف بیعا وان یرد على محل تجاري تتوفر فیه .من القانون المدني351للمادة 

من القانون 78عناصر المحل التجاري وعلى وجه الإلزام الحق في العملاء والشهرة طبقا للمادة 

ب أن یحرر عقد بیع المحل التجاري في محرر رسمي وهذا طبقا للمادتین كما یج.التجاري

من القانون التجاري ویستفاد من هذه المادتین أن الرسمیة  79من القانون المدني الجزائري و324

  (2).في هذا العقد هي ركن شكلي یترتب عن تخلفها البطلان

المحل التجاري وفیما لم یرد خاصة ببیع  أحكاما 1967یتضمن المرسوم التشریعي لعام   

بشأنه نص خاص في هذا المرسوم یجب الرجوع في شأنه إلى قواعد عقد البیع الواردة في قانون 

  (3).الموجبات والعقود مع مراعاة أن المحل التجاري من المنقولات المعنویة

 قواعدعن ال زیادة تنظمه خاصة قواعد إلى التجاري المحل بیع الجزائري المشرع اخضع وقد

 الرسمیة لإجراءات یخضع انه إلا معنویا مالا كونه ورغم المدني القانون في المقررة للبیع العامة

 وعلى البائع وتقع على ملكیته بتغیر الغیر لإعلام للإشهار یخضع وكذلك تماما العقار في كما

 .التجاري المحل بملكیة الانتفاع منهما كل یضمن لالتزامات المشتري

 أو المحل ملكیة في نقص بسبب للضرر منهما كل یتعرض أن دون بیعه من العائدوالثمن 

 من كل على الواقعة العامة الالتزامات إلى بالإضافة له المكونة العناصر احد خفي في عیب

 محفوظة تكون البائع دائني حقوق فان وإشهاره العقد وبتسجیل البیع عقد البائع والمشتري في

                                                           
(1)
  .155: ، ص مرجع سابق ،كامران الصالحي 
(2)
  .189.190: صص ،  مرجع سابق ،علي بن غانم 
(3)
  .247.248: صص ،  مرجع سابق ،هاني دویدار 
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 لهم ویحق الثمن ذلك من دیونهم یستوفوا حتى للبائع الثمن دفع على الاعتراضمن  وتمكنهم

  (1).التجاري للمحل الحقیقیة القیمة یكافئ ولا هینا اعتبروه إذا البیع على ثمن المزایدة

 

  خصائص بیع المحل التجاري: الفرع الثاني

 .یتمیز بیع المحل التجاري بمحله من جانب وبحكم تجارته من جانب أخر

ید موضوع البیع على المحل التجاري بوصفه وحدة مالیة وكون المحل  :موضوع البیع -1

التجاري یتكون من عدة عناصر لا یلزم بالضرورة أن یشملها جمیعا بیع المحل التجاري ویختلف 

ینصب  أنانه في جمیع الأحوال لا بد  إلاأخر حسب نوع النشاط  إلىموضوع البیع من محل 

بیع لمحل  أمامبالعملاء والشهرة التجاریة على الأقل حتى تكون  الاتصالصر البیع على عن

جانب العناصر الأخرى المعنویة والمادیة والقانون لم یحد من إدارة أطراف العقد بل  إلىتجاري 

  (2).ترك لهم الحریة المطلقة في تحدید العناصر التي یشملها البیع

فین البائع والمشتي حریة مطلقة في تحدید العناصر ر والقاعدة العامة في هذا الصدد أن للط

التي یشملها البیع إلا أنه یجب أن یشتمل البیع على احد العناصر المعنویة على الأقل لأن 

 اصر المادیة فلانزمة لوجود المحل التجاري كمال ذاتي أما العالعناصر المعنویة هي العناصر اللا

  (3).محل تجاري یلزم بالضرورة توافرها لكي نكون بصدد

ذلك تتعرض البضائع لحركة تبدیل مستمرة فالتاجر قد یبیع السلع بصفة یومیة  إلىبالإضافة 

التصرف في وحدة من السلعة یعد تصرفا  أنویشتري مخزونا لها كل یوم أیضا ولا یتصور منطقا 

لمهمات في المحل التجاري كذلك تتعرض المهمات لعملیات التجدید والإحلال ولا یعد بیع ا

  (4).المستهلكة من قبیل بیع المحل التجاري

یشترط أن ینصب البیع على كامل المحل التجاري بل قد یرد على حصة شائعة فیه  لا

كما  ویخضع مع ذلك لأحكام بیع المحل التجاري لأنه یحتوي على جنس العناصر اللازمة لتكوینه

انون التجاري الجزائري عقدا تجاریا حیث من الق 2/1یعتبر عقد بیع المحل التجاري طبقا للمادة 

نصت المادة على أنه یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه كل شراء للمنقولات لإعادة بیعها بعینها 

بعد تحویلها وشغلها وبالتالي فإن بیع التاجر لمحله التجاري یعد عملا تجاریا لأنه أخر عمل  أو

                                                           
(1)
  .137: ، ص مرجع سابق ،كامران الصالحي 
(2)
  .60: ص ، سابق مرجع، مقدم مبروك  

(3)
  .251 248: صص هاني دویدار، مرجع سابق،  

(4)
  .251 248: صص  ،مرجع سابق هاني دویدار، 
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القانون التجاري یعد عملا تجاریا بحسب شكله  3/4یمارسه في حیاته التجاریة كما نصت المادة 

ومن ثم یتضح أن بیع المحل التجاري حسب أحكام القانون ‘العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة

التجاري الجزائري من الأعمال التجاریة بحسب الشكل أیا كان أطرافه ومهما كانت صفتهم وقت 

كان موظفا فورث المحل  مدنیا وحتى لو جاریا أوالتعاقد سواء كان بائع أو مشتري المحل شخصا ت

حصل علیه بواسطة هبة أو وصیة وقام ببیعه لشخص أخر لم یحترف التجارة فیعد  التجاري أو

  (1).شراء المحل هنا عملا تجاریا

 البعض بعضها مع تآلفت عناصر عدة من یتكون منقول معنوي مال هو التجاري المحل أن بما

  .البیع طریق عن ملكیتها انتقال یتمواحد  مجموعة لتكوین

 وإرادة صحیح تراض من البیع عقد في توافرها الواجب العامة القواعد عن زیادة یجب و

 جهالة وسبب كل عنه ینفي كافیا تعیینا ومعین للوجود قابل أو موجود ومحل العیوب من خالیة

  الأطراف وفقا للمادة كل بین تجاریا عملا یمثل التجاري المحل بیع أن الملاحظة مع مشروع

 أن یشدد بالمشرع أدى مما معتبر یكون ما عادة بیعه ثمن أن وكون ، التجاري القانون من3

  (2).العادیة المنقولات بیع في الحال علیه هو ما عكس بالأهلیة الخاصة الشروط

 یلزم أن دون تجاري محل على واردا البیع كان التجاري المحل فروع احد في التصرف تم وإذا

 تسمح العناصر التي على یحتوي الفرع دام ما ، الفرع في للتصرف الرئیسي المحل في التصرف

  (3).بذاته قائم تجاري كمحل وجوده بتقریر

تعتبر عملیة بیع المحل التجاري عملیة تجاریة بغض النظر عن صفة  :تجاریة البیع -ثانیا

فالعملیة تجاریة بحسب الشكل وهذا ما أكدته أطراف العقد حتى ولو كان أحد أطراف العقد المدني 

  (4).من القانون التجاري الجزائري 3المادة 

ج ر وبالتالي تند, راینا ان المحل لا یعد تجاریا الا اذا تم تخصیصه للاستغلال التجاري 

كانت تعبیرا عن مبادلات  عملیات بیع و شراء المحال التجاریة تحت مفهوم العمل التجاري اذا

وهذا هو الفرض الغالب اذ تنتقل الملكیة في اغلب الاحوال من تاجر كان یزاول . مشروع تجاري 

اما في الفرض . النشاط التجاري في المحل التجاري الى شخص یبتغي مزاولة هذا النشاط فیه

 .البیع تجاریاشروع تجاري لا یكون النادر الذي لا یرتبط فیه بیع المحل التجاري بم

                                                           
(1)
  .179.180: ص مرجع سابق ، ،عمار عمورة  
(2)
  .61: ، ص مرجع سابق ،مقدم مبروك 
(3)
  .252: ، صمرجع سابق ،هاني دویدار 
(4)
  .61: ، ص مرجع سابق ،مقدم مبروك 
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ویقرر الفقه التجاري النتائج ذاتها فیما یتعلق بحكم تجاریة بیع أو شراء المحل التجاري ولكنه 

یستند تارة الى فكرة الأعمال التجاریة بطبیعتها وتارة أخرى الى فكرة الأعمال التجاریة بالتبعیة 

ء وبحث مدى تجربتها وذلك ویترتب على ذلك ضرورة افتراض اوضاع مختلفة لعملیات البیع والشرا

  :على النحو التالي

فمن وجهة نظر المشتري یكون شراء المحل التجاري عملا تجاریا في الفروض  :تجاریة الشراء 

  :الأتیة 

كان المشتري یستهدف من الشراء إعادة بیع المحل التجاري یكون الشراء في هذه الحالة  إذا -1

  .تجاریا لأنه تطبیق من تطبیقات الشراء لأجل البیع ویعد بالتالي عملا تجاریا بطبیعته

إذا كان المشتري تاجرا یمارس نشاطا تجاریا وقام بشراء المحل التجاري لأجل التوسع في  -2

ي أو البدء في مزاولة تجارة جدیدة كان الشراء تجاریا تطبیقا لنظریة الأعمال التجاریة نشاطه الأصل

  .بالتبعیة

إذا كان شراء المحل التجاري نیة البدء في مزاولة الأعمال التجاریة ففي هذا الفرض لا یكون  -3

  (1).المشتري قد إكتسب بعد صفة التاجر

  لتقریر تجاریة البیع التمییز بین فرضین أما من زاویة البائع فیجب  :تجاریة البیع

إذا قام التاجر ببیع المحل التجاري سواء إستمر التاجر في مزاولة النشاط التجاري في محل  -1

  .أخر أو كان البیع بنیة إعتزال التجارة

إذا أل المحل التجاري إلى شخص بدون مقابل عن طریق الهبة أو المیراث أو الوصیة فباعه  -2

یرتبط بأدنى نشاط تجاري من  إستغلاله یعتبر البیع مدنیا لأنه لا یسبقه شراء من جانب ولادون 

  (2).جانب أخر

كان مؤدى بیع او شراء المحل التجاري عملا تجاریا جواز إثباته بكافة الطرق تطبیقا لمبدأ  -3

شأن العقود الواردة  ع اللبناني خرج هذا المبدأ فيو حیة الإثبات في المواد التجاریة إلا أن المشر 

 1967من المرسوم الإشتراعي لعام  1من الفقرة  2على المحل التجاري وذلك بنصه في المادة 

على أن العقود الجاریة على المؤسسة التجاریة یجب إثباتها بالبینة الخطیة حتى بین المتعاقدین 

رط في العقد المكتوب شكلا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار والیمین إلا أن المشرع لم یشت

  .خاصا فیستوي أن یكون العقد رسمیا أو توقیع خاص 

                                                           
(1)
  .179: ، صمرجع سابق ،عمورة عمار  
  .587: ، صمرجع سابق  ،مصطفى كمال طه (2)
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ویتجاوز الحكم المتقدم عقد بیع المحل التجاري إلى سائر العقود الواردة علیه ویمكن تفسیر 

هذا الخروج على مبدأ حریة الإثبات في المواد التجاریة برغبة المشرع في منع نشوب أي نزاع 

بیع وما یدخل فیه من عناصر فضلا عن أن المشرع أوجب شهر العقود الواردة حول محل عقد ال

  (3).یتأتى إجراء الشهر دون توافر الكتابة على المحال التجاریة ولا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(3)
  .253.  252: صص ، مرجع سابق ،هاني دویدار 
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  التزامات الأطراف البائع والمشتري : المطلب الثاني 

الازمة لانعقاده على النحو ینعقد عقد بیع المحل التجاري صحیحا بمجرد توافر الشروط   

السالف شرحه وتنتفل ملكیة المحل بمجرد وقوع  العقد مباشرة سواء فیما بین المتعاقدین انفسهم او 

في مواجهة الغیر على ان هذه القاعدة تنطبق فقط على المحل التجاري باعتباره منقولا معنویا 

ل والتي تبقى على حالها متحفظة معینا بذاته اما بالنسبة للعناصر الداخلة في تكوین المح

بطبیعتها وذاتیتها الممیزة لها عن المحل ككل فیخضع نقل ملكیتها للقواعد والاجراءات الخاصة 

  .التي یقرها القانون بالنسبة لكل منها

 المشتري اتجاه التزامات علیه یجب حیث للبائع بالنسبة آثارا التجاري المحل بیع على یترتب

 مع التاجر تأمین تعامل التجاري المحل یستهدف و .ذمته في التزامات شتريللم بالنسبة ویرتب

 یحاولون معین بصنف یتعاملون الذین والتجار ‘ وتنسیقها العناصر من عدد بجمع وذلك زبائنه

إضافة عما یحدده الطرفین من شروط في عقد البیع فان  و .البعض بعضهم من الزبائن اجتذاب

من القانون التجاري على ضمانات خاصة ببیع المتجر حمایة  79المشع الجزائري نص في المادة 

للمشتري حیث الزم ان یتضمن عقد بیع المحل التجاري بیانات معینة تأكد للمشتري المركز 

  .البائع الحقیقي للمحل واصل ملكیته حتى لا یقع في غش

 التزامات البائع: الفرع الأول

  :ككل عقد بیع فان بیع المحل التجاري یتمثل التزامات في ذمة البائع وهي

  :الالتزام بالتسلیم -1

التزامات البائع  یلتزم البائع في مواجهة المشتري بتسلیم المبیع الى هذا الاخیر ویعد التسلیم من اهم

حتى یمكن المشتري من حیازة المحل والانتفاع به كما یلتزم بالمحافظة علیه الى حین تسلیمه الى 

. من القانون المدني الجزائري التي تنص على مایلي  364المشتري وهذا ما تقضي به المادة 

ع فیلتزم البائع بتسلیم المبیع فیلتزم البائع تسلیم الشىيء المبیع في الحالة التي كان علیها وقت البی

  (1).وملحقاته ویجب ان یتم في الزمان والمكان المتفق علیهما في عقد البیع

                                                           
  .82:، صمرجع سابق ،نادیة فضیل (1)
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فان كان التسلیم وفق الاحكام العامة یلزم البائع بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث 

زم البائع بتسلیم قانون المدني كما یل 367یتمكن من حیازتهوالانتفاع به وهذا ما نصت علیه المادة 

  .المبیع الى المشتري في الحالة التي كان علیها وقت البیع

 المعلومات كل من المشتري تمكین البائع على فان بالعملاء الاتصال لعنصر بالنسبة و

 الملكیة حقوق قید أن كما موردین أو زبائن كانوا سواء بهم الاتصال من تمكنه التي الضروریة

  (1).له تسلیما یعتبر المشتري باسم المختصة المصلحة لدى الصناعیة

  :الالتزام بالضمان الشخصي -2

یعتبر الضمان نتیجة طبیعیة لعقد البیع حیث لایكفي ان ینقل البائع الى المشتري الحیازة في 

كان یقع على عاتق البائع الالتزام بعدم تعرض الغیر  المستقبل بان یحمیه من كل تعد علیها واذا

هو نفسه بعدم القیام بأي عمل من اعمال التعرض اذ علیه ان  للمشتري فمن باب اولى ان یلتزم

یمكن المشتري من الانتفاع بالمحل على الوجه الاكمل وابرز صورة لتعرض البائع للمشتري تتمثل 

تجاري قصد منافسة المشتري مما سیجعل العملاء یتحولون في اقامة تجارة مماثلة قرب المحل ال

وینصرفون عن المشتري بل سیتوجهون الى البائع لانهم في الاصل عملاؤه لذا یلتزم البائع بعدم 

ممارسة نفس النشاط التجاري بشكل یؤدي الى التاثیر على العملاءو للقاضي في ذلك سلطة 

د البیع یقضي صراحة على منع البائع من ممارسة تقدیریة لكن جرت العادة ادراج شرط في عق

تجارة مماثلة وهذا الشرط یعد صحیحا طالما یتضمن تعسفا او اعتداء على الحریة الشخصیة 

للبائع لذا یجب ان یكون المنع من الاتجار محددا وغیر مطلق والا كان باطلا لمخالفته للنظام 

  (2).العام

 من المحل التجاري ومنه یكون ملزم بضمان الاستحقاق فالبائع ملزم قانونا بتمكین المشتري

فاذا تبین ان المحل التجاري مثقل بحق الغیر جزئي على احد عناصره اوكلى على كامل المحل 

التجاري فهذا طبعا یؤدي الى حرمان المشتري كلیا او جزئیا من المحل التجاري حسب الحالة وهنا 

ة الثمن مع التعویض عن الضرر اللاحق اذا ما  تعلق یمكن المشتري طلب الغاء العقد واستعاد

الامر بالاستحقاق الكلي او وقع الحق للغیر على عنصر جوهري في المحل التجاري كان یكون 

براءة الاختراع او حق المؤلف مثلا اما في حالة الاستحقاق الجزئي فیمكن للمشتري طلب انقاص 

  .الثمن مع التعویض عن الضرر الاحق

                                                           
(1)
  .82: ، مرجع سابق، صنادیة فضیل 

  .68: ، ص مرجع سابق ،مقدم مبروك (2)
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 طبقا وذلك التجاري للمحل والتملك الانتفاع حق بضمان العامة للقواعد وفقا لبائعا یلتزم

 كله بالمبیع الانتفاع في للمشتري التعرض عدم البائع یضمن حیث المدني القانون من 371 للمادة

  (1).منه شخصیا او من الغیر التعرض كان سواء بعضه أو

  :العیوب الخفیةالالتزام بضمان عدم تعرض الغیر وضمان  -3

من القانون المدني بما یلي یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في  371تطبیقا للمادة 

الانتفاع بالمبیع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله او من فعل الغیر یكون له وقت البیع 

غیر قد حق على المبیع یعارض یه المشتري ویكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك ال

  .ثبت بعد البیع وقد ال الیه هذا الحق من البائع نفسه

اذا تعرض الغیر للمشتري ورفع علیه دعوى یطالبه فیها باستحقاق المحل التجاري كلیا او 

جزئیا كان یكون المحل مملوكا له او كان احد عناصره ملكا له كبراءة الاختراع مثلا فان حكم 

احد عناصره التزم البائع بتعویض المشتري عن هذا الاستحقاق  القضاء باستحقاق المحل او

  (2).وفضلا عن ذلك یلتزم البائع بضمان العیوب الخفیة في المحل التجاري

كذلك یلتزم البائع بضمان العیوب الخفیة التي قد تظهر في المحل التجاري بعد تسلیمه 

اداري باغلاق المحل او سحب للمشتري ویدخل في عداد العیوب الخفیة صدور حكم او قرار 

الرخصة اللازمة لاستغلال المحل قبل ابرام عقد البیع فاذا اثبت المشتري وجود مثل هذا العیب 

كان له مطالبة البائع بفسخ البیع والتعویض او الاكتفاء بتعویض ما لحقه من ضرر ناجم عن 

  (3).وجود العیب

كما یلتزم بضمان العیوب الخفیة التي تنقص من قیمة المحل التجاري وهذا الالتزام مستمد 

بذكر  79من الالتزام الواقع على البائع عند عملیة البیع این یلزمه القانون التجاري في مادته 

سخ الحق للمشتري اما في اقامة دعوى یطالب فیها بف أینش البیانات الضروریة وفي حالة مخالفتها

العقد ورد الثمن مع التعویض اذا كان العیب هام واما المطالبة بتعویض عن العیب الخفي الذي 

اري وتمارس هذه الدعوة اكتشفه والذي ینقص من قیمة المحل التجاري مع الاحتفاظ بالمحل التج

  (4).خلال سنة

                                                           
(1)
  .82: ، ص مرجع سابق ،نادیة فضیل 
(2)
  .68: ، ص مرجع سابق ،مبروكمقدم  
(3)
  .193: ، صمرجع سابق علي البارودي،  
(4)
  .69: ، مرجع سابق، صمقدم مبروك 
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 :التزام البائع بعدم المنافسة -4

ى نوع محدد من التجارة هو ذلك الذي یمارسه یكون الالتزام بعدم المنافسة مقصورا عل

المشتري من خلال المحل التجاري ذلك انه لا یمكن القول بان هناك تعرضا من البائع اذا زاول 

  .تجارة اخرى لانه لیست هناك ادنى منافسة للمشتري

 وایضا یكون الالتزام بعدم المنافسة محددا من حیث الزمان والمكان بمعنى ان البائع یكون

ملتزما بعدم منافسة المشتري في حدود منطقة معینة هي التي یتاثر عملاء المحل التجاري بافتتاح 

محل اخر في دائرتها فقد تتمثل حدود المنطقة في الشارع الذي یوجد به العقار الواقع فیه المحل 

اره التجاري او في الحي او المدینة او المحافظة وذلك على ضوء طبیعة النشاط ومدى احتك

ا بمدة لمنطقة معینة كذلك یجب الا یكون الالتزام بعدم المنافسة ابدیا وانما یجب ان یكون محدد

  (1).معینة كخمس او عشر سنوات

لا تقف الالتزامات التي یولدها عقد بیع المحل التجاري على عاتق البائع عند حد تسلیمه  و

تعرضه  یجب علیه أي على البائع ان یضمن للمشتري كذلك عدم المحل المبیع الى المشتري وانما

له على نحو یضر باستغلاله للمحل بعد شراءه او الاستفادة الكاملة یه ویقتضي تنفیذ البائع 

لالتزامه بعدم التعرض لمشتري المحل التجاري عدم منافسته أي عدم قبامه بمزاولة نشاط تجاري 

یمته حو قد یؤدي الى تحویا العملاء عن المحل المبیع ونقصان قمماثل لنشاط المحل المبیع على ن

  (2).عما كانت علیه وقت التعاقد

فالالتزام بعدم المنافسة هو التزام تبعي او التزام لاحق لتسلیم المحل التجاري ولتسلیم عنص 

ط الاتصال بالعملاء والذي یعد عنصرا هاما في المحل التجاري ویعد شرط المنافسة من الشرو 

الهامة والكثیرة التعامل بها من الناحیة العملیة اذ كثیرا ماتدرج في الاتفاقات المتعلقة بالتنازل عن 

  .المحلات التجاریة

نخلص الى ان بیع المحل التجاري نظرا لقیمته الاقتصادیة احاطه المشرع بسیاج من 

شتري المحل الا ان الضمانات القانونیة تتمثل في عدم التعرض الشخصي وعدم تعرض الغیر لم

هذا الاخیر قد یرغب في زیادة وتقویة هذه الضمانات فیتفق مع البائع على ادراج شرط یقضي 

لضمان العقد بعدم منافسته عن طریق فتح محل جدید ینشىء فیه تجارة مماثلة فیعد مصدر هذا ا

  (3).ولیس القانون

                                                           
(1)
  .260: مرجع سابق، ص ،هاني دویدار 
(2)
  .191.192: مرجع سابق، ص ص علي البارودي، 
(3)
  .91.85: مرجع سابق ، ص ،نادیة فضیل 
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  التزامات المشتري :2 الفرع 

یترتب على بیع المحل التجاري التزامین یقعان على عاتق مشتري المحل التجاري التزام ازاء 

  (1).جاري اذا كان العقار مؤجراالبائع والتزام ازاء مالك العقار الذي به المحل الت

بما ان عقد بیع المحل التجاري هو من عقود المعاوضة التي فیها التزامات متقابلة فانه یقع ایضا 

  :ائق المشتري التزامات هي كالتاليع على

  :الالتزام بالتسلم -1

یلتزم المشتري بتسلم المحل التجاري في الاجل المتفق علیه في العقد یوجد مثل هذا الاتفاق 

فان لم یوجد حكم عرفي في ذلك  وجب الرجوع الى احكام العرف الجاري به العمل في هذا الشان

وجب على المشتري تسلم المحل التجاري بمجد انعقاد البیع وتكون نفقات تسلم المبیع على 

من التقنین  395المشتري مالم یوجد عرف او اتفاق یقضي بغیر ذلك هذا ماتنص علیه المادة 

فاق یقضي بغیر ان نفقات تسلم المبیع تكون على المشتري مالم یوجد عرف او اتمدني ال

  ...............ذلك

واذا امتنع المشتري عن تنفیذ التزاماته بتسلم المبیع كان للبائع الخیار بین طلب التنفیذ العیني 

او فسخ العقد فضلا عن المطالبة بالتعویض في حالة مااذا ترتب على ذلك ضرر له فاذا اختار 

ري لمطالبته بالثمن كما یكون للبائع في هذه البائع التنفیذ العیني جاز له رفع دعوى على المشت

الحالة ان یطلب من المحكمة وضع المحل التجاري تحت الحراسة حتى یفصل في النزاع بینه 

  .وبین المشتري

كذلك یجوز للبائع ان یطلب فسخ البیع بسبب تخلف المشتري عن تنفیذ التزامه اما اذا اتفق 

یتم التسلیم في نفس الوقت الذي یدفع فیه الثمن فاذا لم یقم المشتري بدفع الثمن  الطرفان على ان

  (2).ة القانون دون حاجة الى اعذاریعتبر البیع مفسوخا بقو 

تقضي القواعد العامة بان تسلیم المبیع یكون بما یتفق مع خصوصیة وطبیعة الشیئ المبیع 

ون عائق ولان المحل التجاري لیس مبیعا عادیا بحیث یتمكن المشتري من حیازته والانتفاع به د

انما هو یتكون من مجموعة من العناصر لذا فان التسلیم یجب ان ینصب على كل عنصر من 

هذه العناصر فمثلا على البائع تسلیم البضائع للمشتري ویقدم له المعلومات التي تسهل الاتصال 

الزبائن وعناوینهم واسباب تعلقهم بالمحل بالعملاء وذلك باطلاع المشتري على اسماء العملاء 

                                                           
(1)
  .60.59مرجع سابق،  ،سمیر جمیل حسین الفتلاوي 
(2)
  .91.92: مرجع سابق ، ص ،نادیة فضیل 
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براءة الاختراع وهكذا  أسرار ورغباتهم الخاصة وكافة المعلومات اللازمة حتى یحتفظ بهم ویقدم له

كم یجب على البائع المحافظة على المبیع الى حین تسلیمه الى المشتري وهذا ما قضت به المادة 

لحالة التي تزم البائع بتسلیم الشیئ المبیع للمشتري في ایل*من القانون المدني الجزائري بقولها 164

  (1).كان علیها وقت البیع

یلتزم المشتري بتسلیم المبیع في الوقت والمكان المحددین بالاتفاق او العرف ومتى اتفق على 

میعاد معین للتسلم ولم یقم المشتري بالتسلم یكون للبائع الخیار بین اعذار المشتري بضرورة 

م وبین فسخ العقد بقوة القانون ودون حاجة الى اعذار وبذلك یستطیع البائع اعادة بیع التسلی

البضاعة الى شخص اخر والرجوع بالفرق ان وجد على المشتري الاول فان لم یوجد اتفاق على 

زمان التسلیم ومكانه ان یتم التسلم وقت العقد وفي مكان وجود البضاعة عند التعاقد یتحمل 

اریف الشراء ایضا في جمیع الاحوال الا اذا وجد اتفاق یقضي بان المصاریف المشتري مص

  (2).یتحملها البائع 

 :الالتزام بدفع الثمن -2

یلتزم المشتري اساسا بدفع ثمن المحل التجاري المتفق علیه في عقد البیع ونادرا مایفي 

جزء كبیر منه وعلى اقساط المشتري بكامل هذا الثمن فور انعقاد العقد فالغالب ان یؤجل سداد 

دوریة وتجري العادة دائما على ان یقابل كل من هذه الاقساط سند اذنى یحرره المشتري لمصلحة 

البائع وتعتبر هذه السندات عملا تجاریا لصدورها بمناسبة عمل تجاري هو شراء المحل التجاري 

الحق الذي یمثله الى  وقد استقر القضاء على ان تظهیر أي من هذه السندات یكفي لانتقال

  .المظهر الیه

لما كانت ملكیة المحل التجاري تنتقل الى المشتري بمجرد انعقاد عقد البیع في الوقت الذي 

یمكن فیه الا یتم سداد الثمن بالكامل عند العقد فقد قدم القانون للبائع من الضمانات ما یحافظ بها 

ثل هذه الضمانات في حق الامتیاز المقرر على حقه في الحصول على الثمن كله او بعضه وتتم

  (3).اقامة دعوى فسخ بیع هذا المحل  للبائع على المحل المبیع وحقه في

یعد الوفاء بالثمن الالتزام الجوهري الذي یقع على عائق كل مشتر ولا یعد بیع المحل 

  .یطهالتجاري استثناء على ذلك وكثیرا ما یتفق على تاجیل الوفاء بالثمن او على تقس

                                                           
(1)
  .186: مرجع سابق، ص ،عمار عمورة  
(2)
  .60.59: مرجع سابق، ص ص ،سمیر جمیل حسین الفتلاوي 
(3)
  .193: مرجع سابق، صعلي البارودي،  
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ذا كان الوفاء بالثمن معجلا فان الامر لا یعني سداد الثمن فور ابرام العقد ذلك ان ا و

نشر عقد  القانون یفرض على المشتري التریث في الوفاء الى ان تقتضي عشرة ایام على اتمام

البیع وهي المدة التي یجوز فیها لدائني البائع الاعتراض على الوفاء كما سنرى بعد قلیل فان اوفى 

المشتري بالثمن قبل انقضاء المدة المذكورة لا یحق له التمسك بصحة الوفاء في مواجهة دائني 

مة ومن جهة اخرى البائع یضاف الى ذلك اان عدم اتخاذ اجراءات النشر یبقى مدة الاعتراض قائ

  (1).لا یعني امتناع المشتري عن دفع الثمن الى البائع ان في مقدوره الوفاء به مباشرة الى الدائنین

اوجبت ذكر اجمالي ثمن البیع  1967من المرسوم الاشتراعي لعام 12ونشیر اخیرا الى ان المادة 

السجل الخاص ونشره في  وما یخص كل عنصر من العناصر المبیعة من الثمن عند قید البیع في

الجرائد ومع ذلك لم یرتب أي اثر قانوني على تجزئة الثمن على هذا النحو المتقدم الا ان تقسیم 

عناصر الثمن على هذا النحو یعین على كشف ما اذا كان هناك تواطؤ بین البائع والمشتري على 

  (2).لمحل التجارياخفاء جزء من الثمن الحقیقي لبیع ا

تري بدفع الثمن المتفق علیه في الزمان والمكان المتفق علیهما ولا یقید من هذا الا یلتزم المش

اذا كان الثمن یزید على المبلغ المحدد من قبل الدولة لان الاسعار تخضع لتنظیم قانوني معین 

منه  4هو الاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الاسعار المذكور سابقا وقد اوجبت المادة 

الاسعار التي تزید على السعر المحدد من قبل الدولة یعتبر مشروع ولهذا فان المشتري  تحدید

الذي یفرض علیه سعر اعلى للبضاعة المشتراة یستطیع الا یدفع السعر المحدد من قبل الجیهات 

  (3).المختصة

ع علاوة على دفع الثمن المحل فانه یجب على المشتري دفع مصاریف الاضافیة التابعة للبی

لكنه لا یسمح للمشتري بدفع هذا الثمن الا عند انقضاء المهلة التي منحها المشرع لدائني  768

البائع لرفع معارضة في دفع الثمن واذا قام المشتري بدفع الثمن قبل انقضاء هذه المهلة یتعرض 

قل الملكیة لاعادة الدفع ان المصاریف الاضافیة البالغة الاهمیة التي یدفعها المشتري هي رسوم ن

التي تحصل علیها ارادة الضرائب بسبب بیع المتجر وتكون ادارة الضرائب على علم بالعملیة نظرا 

یجب ان نشیر الى  و 769 لوجوب اتمام اجراءات النشر والقید المنصوص علیها قانونیا في المادة

                                                           
(1)
  .292.261: صص ، مرجع سابق ،هاني دویدار 
(2)
  :، مرجع سابق ، صهاني دویدار 
(3)
  .51: ، صمرجع سابق،سمیر جمیل حسین الفتلاوي  
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ن الحقیقي الدفوع ان الاطراف المعنیة بالامر تحاول في اغلب الاحیان اخفاء جزء كبیر من الثم

  (1).ولهذا یعتبر شرطا باطلا بطلانا مطلقا كل شرط یرمي الى اخفاء جزء من ثمن البیع

قد یتاخر المشتري عن الوفاء بالثمن في المیعاد المحدد في هذه الحالة یجوز للبائع بعد 

اجلا اعذار المشتري ان یطالب بفسخ عقد البیع مع التعویض ویجوز للقاضي ان یمنح المشتري 

للوفاء بالتزامه بدفع الثمن اذا اقتضت الضرورة ذلك كما یجوز له ان یرفض الفسخ اذا كان ما لم 

من القانون  119یوف به المدین قلیل الاهمیة بالنسبة لكامل الالتزام وهذا استنادا الى المادة 

خ او رفضه المدني بمعنى ان المشرع في هذا الحكم منح للقاضي سلطة تقدیریة في تقریر الفس

  (2).حسب ظروف كل عقد

 :الالتزام بدفع نفقات العقد -3

من التقنین المدني على ان نفقات التسجیل والطابع ورسوم الاعلان  393تنص المادة 

 العقاري والتوثیق وغیرها تكون على المشتري مالم تكن هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك اذ

او یكون لبائع المحل عقار او عقارات  قد یكون نشاط المحل یتمثل في بیع العقارات او تأجیرها

یودع فیها البضائع او قد یكون البائع مالكا للعقار الذي یمارس فیه نشاطه التجاري فان الاجراءات 

عقد المتعلقة بنقل ملكیة العقار من توثیق وشهر تقع على عاتق المشتري وتشمل نفقات ال

المصاریف اللازمة لتحریر العقد او اشهاره وهذا قصد المحافظة على امتیاز البائع وغیر ذلك من 

مصاریف التي یتطلبها العقد وفي حالة ما اذا قام البائع بدفع شیئ من هذه النفاقات المتعلقة بالعقد 

ن ولذلك یتقرر للبائع یجوز له الرجوع على المشتري بما دفعه وتعتبر هذه النفقات جزءا مكملا للثم

بصددها الامتیاز المقرر له بالنسبة للثمن كما یجوز للبائع ان یطلب التنفیذ العیني او فسخ البیع 

  (3).في حالة امتناع المشتري عن الوفاء بها

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1)
  .242.241: صص ، مرجع سابق ،فرحة زراوي الصالح 
(2)
  .94: ، ص، مرجع سابقنادیة فضیل  
(3)
  .242: ، مرجع سابق ، صسمیر جمیل حسین الفتلاوي 
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 تقدیم المحل كحصة في الشركة: المبحث الثاني

ة عینیة او حصة بالعمل او قد تكون الحصة المقدمة من الشریك في راس مال الشركة حص

حصة نقدیة اما الحصة العینیة فهي التي یكون محلها مالا اخر غیر النقود وهذا المال قد یكون 

عقارا مثل الاراضي والابنیة وقد یكون منقولا سواء كان منقولا مادیا مثل الالات والمعدات 

الاختراع او الرسوم والنماذج  والبضائع او كان منقولا معنویا مثل العلامة التجاریة او براءة

الصناعیة او حقوق الملكیة الادبیة والفنیة او المحل التجاري ویجب ان یتم تقدیم المحل التجاري 

على سبیل التملیك لا الانتفاع بمعنى ان الشریك یقوم بنقل ملكیة الحصة الى الشركة فتخرج من 

یستطیع استردادها او التصرف فیها حتى ذمته لتدخل ذمة الشركة ویترتب على ذلك ان الشریك لا 

اذا انقضت الشركة وانحلت لانه لم یعد مالكا لها وقد اصبحت جزءا من الذمة المالیة للشركة التي 

القانون  117یتقاضى منها مقابل ذلك نصیب في ارباحها وخسائرها وهذا المقصود من المادة 

تقدیمه كحصة عینیة في شركة تجاریة التجاري الجزائري التي سمحت لصاحب المحل التجاري ب

اما اذا قدم الشریك المحل التجاري على سبیل الانتفاع ففي هذه الحالة لا یتخلى الشریك عن ملكیة 

الحصة للشركة وانما یكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالحصة وتسري العلاقة بین 

فیكون الشریك مؤجرا والشركة مستاجرا  الشركة و الشریك مقدم الحصة العینیة احكام عقد الایجار

لذلك یلتزم بتمكین الشركة من الانتفاع بالعین المقدمة كحصة ولكن لایكون لها ان تتصرف 

  (1).فیها

 عن ینشا قد ما لاقتسام مالي مشروع في بالمساهمة فأكثر شخصین التزام الشركة في یفترض

 عدة تتخذ یمكن أن شركة أو مشروع أي في الشریك ومساهمة ، خسارة أو ربح من المشروع هذا

 التجاري من القانون117 المادة في جاء ما عمل وبحسب أو عینیة أو نقدیة حصة تقدیم : صور

 التكوین فإذا طور أو في قائمة شركة في عینیة كحصة متجره تقدیم یقرر أن مالك للتاجر یجوز

 كانت تجاري، وسواء محل في تتمثل عینیة حصص التأسیس عند الشركة مال رأس في دخل

 ، صحیحا تقدیرها تقدیرا یجب فانه بعضهم أو والمكتتبین المؤسسین جمیع من مقدمة الحصة

 .الحصص هذه تقییم في المبالغة درء هو ذلك من والحكمة

                                                           
(1)
  .203: ، صمرجع سابق ،عمار عمورة  
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 مع یتعامل الذي فالغیر النقدیة، الأسهم وأصحاب الغیر على مزدوج خطر من تتضمنه ما و

 رأس عن الفعلي المال رأس لاختلاف علیها اعتمد التي الائتمان عناصر ذمتها في یجد لا الشركة

  (1) .الحالة هذه في الأسمى المال

 في المبالغة على یترتب إذ النقدیة، الحصص أصحاب الشركاء على آخر خطر وهناك

 حق من الحقیقة في هو الأرباح من جانب على أصحابها حصول التجاري المحل قیمة تقدیر

 آخر تصرف له فإن الشركة في كمساهمة التجاري المحل تقدیم أن بما ،و النقدیة الأسهم أصحاب

 وقیمتها الحصة نوع تحدید یتم أن الجزائري التجاري القانون من 117 المادة لنص وفقا یلزم حیث

 التجاري للمحل الشركاء باقي ارتضاه الذي والثمن المال رأس في به شارك ما وقیمة الشریك واسم

 الشركة تأسیس عقد البیانات، هذه كل على یحتوي أن ویجب الشركة، في عینیة كحصة المقدم

 تحقق ینبغي العینیة للحصة مهم بالنسبة إجرائي جانب هناك أخرى ناحیة ومن ، ناحیة من ،هذا

 الشركة مال رأس ضمن وقبولها هذه الحصة بصحة مثل قانوني اعتراف تقریر یمكن حتى مقتضاه

 الذین الخبرة أهل خلال من العینیة الحصة تقدیر في ضرورة الإجرائي الجانب هذا ویتحصل ،

 تقریر یتضمن أن ویجب حصة، كل طبیعة وفقال قانوني خاص تنظیم خلال من عملهم یمارسون

 للغیر تأمینات أو رهون من بها هو عالق ما العینیة وكل للحصة دقیقا وصفا الخبرة أهل

 (2).بشأنها التعامل في هو مألوف لما وفقا التقدیر أساسها على تم التي والعناصر

 وبذلك ملا منقولا باعتباره التكوین، طور في مازالت شركة في كحصة التجاري المحل تقدیم یمكن

 في التجاري ویمكن تقدیم المحل الشركة ذمة في ویدخل صاحبه ذمة من التجاري المحل یخرج

 المادة استوجبت آخر لذلك إلى من شخص ملكیة نقل أمام فسنكون الحالة هذه وفي قائمة شركة

 أن بمعنى ، نشر خاص كحصة محل المقدم المحل التجاري یكون أن الثانیة فقرتها في  117

 یعین وان 87و 83 علیها في المادتین المنصوص بالطرق للمحل التجاري النقل هذا ویسجل ینشر

 (3).به الإتصال یمكن لكي التوثیق مكتب في الحصة موطنه مقدم

  

  

  

  

                                                           
(1)
  .285: ، ص2008المدخل إلى القانون التجاري، الأعمال التجاریة والتاجر والمتجر، منشورات جامعة حلب،  ،عبد الرزاق جاجان وآخرون 
  .194:، ص2002تنظیم الشركات التجاریة، شركات الأشخاص وشركات الأموال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، لإسكندریة،  ،عباس مصطفى المصري (2)
(3)
  .137: مرجع سابق، ص ،سمیر جمیل حسین الفتلاوي 
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  شروط تقدیم المحل التجاري :الأولالمطلب 

ان تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة یعد كاي تصرف قانوني اذ یخضع للشروط التي 

تخضع لها جمیع التصرفات من حیث الشوط الموضوعیة العامة فضلا عن خضوعه للاحكام 

لة اذا قدم المحل التجاري كحصة في شركة بالشركات التجاریة كضرورة توافر الاهلیة الكام

الاشخاص لان صاحبه یسال عن دیون الشركة حتى في امواله الخاصة نظا للمسؤولیة المطلقة 

  .والتضامنیة التي یتحملها كل شریك في هذا النوع من الشركات

ویجب ان یقدم فعلا المحل في الشركة أي یجب ان یكون حصة حقیقیة والا اعتبر حصة 

فضلا عن تقویمه تقویما فعلیا حتى یتبین قیمته الاقتصادیة والا ادى ذلك الى الاضرار  صوریة

بمصالح الشركاء فلو افترضنا ان المحل التجاري قد تم تقویمه على غیر قیمته الحقیقیة فمعنى 

ذلك ان صاحبه سیستاثر بحقوق اكثر مما یستحق فضلا عن الحاق الضرر بدائني الشركة الذین 

  (1).على الضمان العام للشركة عتمدونی

تاسیسا على هذا یمكن تقدیم المحل التجاري بصفته مالا منقولا معنویا للمساهمة في شركة 

لكن الشخص الذي یقدم متجره كاسهام في شركة لم یاخذ ثمنا كمقابل كما هو الوضع بالنسبة لعقد 

للشرریك مقدم المتجر الحق في البیع لكنه یكتسب حصة في راسمال الشركة وتمنح هذه الحصة 

  .المساهمة في الارباح التي قد تحصل علیها الشركة

وعلیه یلاحظ ان هذه العملیة تختلف عن عملیة البیع لان المحل التجاري ینتقل الى الشركة 

دون مقابل ثمن نقدي في حین تفترض عملیة تقدیم المحل التجاري كاسهام في شركة تشبه عملیة 

الامر الذي یشكل بالنسبة  990ؤدي الى خروجه من ضمانات دائني المقدم المادة البیع لكونها ت

لهؤلاء الدائنین خطرا كبیرا ولهذا تدخل المشرع لحمایة دائني المقدم كما نص على اجراءات خاصة 

حتى یكون الشركاء على علم بالدیون التي تثقل المحل التجاري وعلى ضوء ما سبق یتعین دراسة 

ل التي تطرح بشان عملیة تقدیم المحل التجاري كاسهام في شركة والتي هي شكل العقد اهم المسائ

  (2).شریك المقدم وكذلك وضعیة شركاءهواجراءات النشر ووضعیة دائني ال

قانون التجاري اجازت التعامل بالمحل التجاري وتقدیمه كاسهام في شركة 177فالمادة 

عن عملیة البیع ففي عملیة البیع یتنازل مالك المحل التجاري عن محله  وتختلف عملیة الاسهام

                                                           
(1)
  .160: ، مرجع سابق، صنادیة فضیل 
(2)
  .309.308: مرجع سابق، ص ص ،فرحة زراوي الصالح 
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مقابل مبلغ مالي غیر انه في عملیة الاسهام فیتنازل المالك عن محله التجاري مقابل حصة في 

  (1).ت خاصة وترتب كذلك اثارا مختلفةالشركة وبالتالي فان عملیة الاسهام تستوجب اجراءا رأسمال

 إجراءات تطبق وبالتالي التملیك سبیل على الشركة في كحصة التجاري المحل تقدیم یمكن

 یخضع ومنه الانتفاع سبیل على تقدیمه أو التجاري المحل بیع لها یخضع التي الملكیة نقل

 (2).التجاري المحل إیجار لإجراءات

 التملیك سبیل على الشركة إلى التجاري المحل تقدیم التاجر قرر إذا بأنه المعروف ومن

 المتنازل صفة وتحولت الاعتباریة الشخصیة اكتسابها بمجرد الشركة إلى ملكیته نقل علیه وجب

 مالكا كان الذي التاجر حق سقوط ذلك عن وینجم الشركة في شریك إلى التجاري المحل مالك من

 فیحتفظ الانتفاع سبیل على محله التاجر قدم إذا أما ‘ الشركة حل عند استعادته في للمتجر

 إضافة محله استعادة أمكنه ‘ كان سبب لأي الشركة انقضت ما وإذا ‘الشركة حیاة طیلة بملكیته

  (3).الشركة أعمال تصفیة عن الناجمة الخسائر تحمله أو الأرباح من نصیبه على حصوله إلى

 على یكون هلاكها فان فیه الشركة لإرادة دخل لا بسبب التجاري المحل هلك إذا ذلك وعلى

 یقدم أن الحالة هذه في الشریك على ویتعین ، مالكه على یهلك الشيء أن الأصل إذ ، الشریك

 إلى المحل صار أو جزئیا التجاري المحل هلاك كان وإذا ، الشركة عن أقصى وإلا ، أخرى حصة

 من تطلب أن للشركة جاز ، كبیرا نقصا الانتفاع هذا نقص أو للانتفاع معها تصلح لا حالة

 تقوم أن للشركةر جا ، التنفیذ عن امتنع فان ، علیها كانت التي الحالة إلى المحل إعادة الشریك

 . الشركة من بالخروج الشریك وتلزم الفسخ تطلب أن أو ، نفقته على به

 ، التجاري بالمحل الشركة انتفاع استمرار ، الإیجار لأحكام بالتطبیق الشریك یضمن كذلك

 یضمن كما ، الغیر من أو منه الصادر القانوني أو المادي التعرض عدم ضمان عن فضلا هذا

 هذا من تنقص أو بها الانتفاع دون تحول عیوب من التجاري المحا في یوجد ما جمیع أیضا

 صاحبها مالك على تبقى الانتفاع سبیل على المقدم التجاري المحل كان كبیراولما إنقاصا الانتفاع

 الضمان في تدخل لا وبالتالي مدینهم ذمة تسكن لا لأنها ، علیها التنفیذ الشركة لدائني یجوز فلا

 عند المحل هذا في استرداد الحق للشریك أن ذلك على وینبني ، أمواله على لهم العام المقرر

  (4).عند انقضائها الشركة تصفیة من أو ، علیها المتفق الانتفاع مدة انتهاء

                                                           
(1)
  .98: ، ص، مرجع سابقمقدم مبروك 
(2)
  .من القانون المدني الجزائري 422المادة  
(3)
  .286: مرجع سابق، ص ،عبد الرزاق جاجان وآخرون 
(4)
  .3: ، ص2001 الإسكندریة، الجامعیة،. ، دار المطبوعات)شركة الأشخاص والأموال (القانون التجاري  ،محمد فرید العریني 
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  لشروط الشكلیةا:الفرع الاول

المحل التجاري یمكن تقدیمه كحصة في الشركة وهي في طور التأسیس أو یقدم كحصة  ان    

في شركة قائمة أي مؤسسة ومن ثم فان اجراء مثل هذا التصرف یعد بمثابة تعدیل للعقد التأسیسي 

للشركة بحیث تحدث زیادة في راسمالها الامر الذي یستوجب اتباع اجاءات شكلیة فرضها القانون 

من القانون التجاري بحیث  117اء في حالة تعدیل العقد وهذا ما قضت به المادة على الشرك

  :یخضع كل تقدیم محل تجاري الى الشركة للشروط  الآتیة

حالة ما كان المحل التجاري المقدم یتعلق بشركة في طور التكوین فیكون النشر المقتضي     

المقدم یخص شركة مكونة سابقا فان  اما اذا كان المحل التجاري.لاحداث هذه الاخیرة كافیا

الحصة المقدمة في هذه الحالة یجب ان تكون محل نشر خاص حسب ماهو مبین في المادتین 

  .من القانون 83و79

من خلال نص المادتین تبین ان تقدیم المحل كحصة في شركة قائمة فان الاجراءات   

 تتخذ اجراءات شكلیة اخرى بصدد الشكلیة التي فرضها القانون لتاسیس الشركة تكون كافة ولا

  (1).ي المحل التجاريالحصة الممثلة ف

یجب ان یرفق عقد التقدیم بیانا یتضمن الاشارة الى رقم الاعمال التي حققها المحل     

التجاري في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الاخیرة او من تاریخ شرائه اذا لم یقم 

من ثلاث سنوات وكذا الارباح التي حصل علیها في نفس المدة وعلى  بالاستغلال منذ اكثر

  (2).المقدم ان یضمن صحة هذا البیان الشریك

اعتبر الشراء عملا تجاریا ایضا تطبیقا لنظریة الاعمال التجاریة بالتبعیة ویترتب على   

نة بما في ذلك البینة اعتبار بیع المحل التجاري عملا تجاریا جواز اثباته بكافة طرق الاثبات الممك

والقرائن ومع ذلك فالكتابة وان لم تكن مشترطة لانعقاد البیع ولا لاثباته لازمة فقط لنشاة حق امتیاز 

فسخ حال عدم الوفاء البائع على المحل التجاري في اقتضاء الثمن والمحافظة على حقه في ال

  (3).بباقي الثمن

 الشركة تطبیق في كحصة بتقدیمه جاريالت المحل ملكیة تحویل موضوع في المشرع نص

 من رأسمال الشركة في كحصة الشریك یقدمه الذي التجاري المحل یتكون البیع حیث إجراءات

                                                           
(1)
  .161 162: ، مرجع سابق، ص صنادیة فضیل 
(2)
  .204: مرجع سابق ، ص ،عمار عمورة  
(3)
  .18: مرجع سابق ، صعلي البارودي،  
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 الاختراع براءة والمعنویة مثل والأدوات السلع مثل فالمادیة مادیة، وغیر مادیة منقولة معنویة أموال

 .الزبائن أو بالعملاء والاتصال التجاریة والعلامات

علیها  یسري التملیك سبیل على كانت فإذا الانتفاع أو التملیك سبیل على تقدیمها یكون و

الإیجار  عقد وأحكام قواعد علیها تسري الانتفاع سبیل على كانت وان البیع عقد وقواعد أحكام

 الملكیة، نقل في القانون علیها ینص التي الشكلیة الإجراءات إتباع یجب الحالة هذه والتجاریة وفي

 (1).الفكریة والتجاریة الصناعیة الملكیة حقوق ملكیة بنقل المتعلقة الإجراءات إتباع أیضا یجب كما

 عقد هو والمقصود هنا رسمي شكل في العقد إفراغ على أساسا تعتمد الإجراءات هذه في والشكلیة

تثبت بعقد رسمي الشركة  أن حیث التجاري القانون من 544 و 79 للمواد الشركة تطبیقا تأسیس

  .والا كانت باطلة

 نظام في قیمتها تحدید یجب فإنه الشركة، في عینیة كحصة التجاري المحل تقدیم تم إذا

 قیمتها، تقدیر في المبالغة خشیة ، العینیة للحصص الشركاء بتقدیر المشرع یكتفي ولا ، الشركة

 خبیر أو برأي الاستعانة القانون واوجب ، الشركة وبدائني النقدیة الحصص بأصحاب یضر مما

 تقدیر الحصص صحة من للتأكد وذلك ، الشركة مقر دائرتها في یقع التي المحكمة تعینهم أكثر

 . الشركاء تصرف تحت الخبراء تقریر ویوضع ، العینیة

 منهم المقدم التجاري المحل قیمة تقدیر في بالغوا الشركاء أن الخبراء تقریر من اتضح إذا و

 الحصة لمقدم یجوز كذلك الشركة في الاشتراك عن العدول الآخرون للشركاء یجوز فانه ، الحقیقیة

 الشریك أن إلا  الآخرین الشركاء انسحاب دون ذلك یحول أن دون ، نقدا الفرق أداء العینیة

 الذین حصص الشركاء في یكتتب غیره یجعل أو یكتتب بان الشركة مشروع انهیار تفادي یستطیع

 (2).الشركة في الاشتراك على عدلوا

 عن بالتضامن مسئولون والخبراء الشركة ومدیرو عینیة كحصة التجاري المحل مقدم ویكون

 خمس لمدة قائمة التضامنیة المسؤولیة وتبقى ، الغیر تجاه صحیحا تقدیرا الحصص تقدیر عدم

 یتبع من على جنائیا جزاء المشرع فرض ذلك عن وفضلا ، الشركة تأسس تاریخ من سنوات

 . الحقیقیة التجاري المحل قیمة لتقدیر احتیالیة مناورات

 من لهم یتقرر لا إذ ، التجاري المحل قیمة تقدیر في المبالغة من الغیر تضرر في شك ولا

 المحل قیمة على الشركة دائنو یعول وإذ ، المسؤولیة المحدودة الشركة رأسمال سوى ضمان

                                                           
(1)
  .96 97: مرجع سابق، ص ص ،نادیة فضیل 
(2)
  .من القانون التجاري الجزائري 5المادة  
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 بالقیمة الشركة أموال على التنفیذ عند یفاجئوا لا حتى صحیحا تقدیرا تقدیرها یجب فانه التجاري

  .مقدمي مسؤولیة المشرع قرر ولذلك ، التجاري للمحل المنخفضة الحقیقیة

  الشروط الموضوعیة:الفرع الثاني

 الشروط فیه تشترط قانونیا تصرفا ویعتبر مالكه بإرادة الشركة في كحصة التجاري المحل تقدیم یتم

 المحل صاحب یكون أن یجب حیث الأهلیة هي والتي القانوني للتصرف العامة الموضوعیة

 أن یشترط فانه الأخیر لهذا وبالنسبة التجارة لممارسة مرشد قاصر أو كاملة أهلیة ذو التجاري

 المحكمة من علیه مصادق العائلة مجلس من قرار أو أمه أو والده من مسبق إذن على یحصل

 في الإشهار مع الإذن هذا ویقدم الأبویة سلطته عنه سقطت أو غائبا أو متوفیا والده كان إذا فیما

 (1).التجاري السجل

 وإكراه غلط من الإرادة عیوب من خالیة التجاري المحل صاحب إرادة تكون أن یجب كما

 (2).القانونیة للتصرفات العامة للأحكام طبقا واستغلال وتدلیس

 قابلا أو معینا للوجود قابلا أو موجودا یكون أن فیه یشترط فانه التصرف لمحل بالنسبة أما

 یقیم حیث حدى على عنصر كل تأخذ التجاري المحل عناصر فان الحالة هذه وفي للتعیین

 والتي یقیمها التجاري المحل بها یتمتع التي والسمعة وجوده أساس على بالعملاء الاتصال عنصر

  .قالسو  في قیمتها حسب مالیا الحصص مفوض

 للعناصر بالنسبة أما التجاري للمحل المعنویة العناصر كل على الأحكام نفس وتسري

 الملكیة نقل یكون ولا  التصرف لصحة لازمین شرطین یكونان وتقییمها وجودها فان المادیة

 منها نوع بكل الخاصة بالإجراءات القیام بعد إلا التجاري المحل تكوین في تدخل التي الصناعیة

  .غیرها أو تجاریة علامات أو الاختراع براءات كانت سواء یحكمها الذي القانون یتطلب ما حسب

  
 

                                                           
(1)
  .18ص 1،ط2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، )الأحكام العامة والخاصة(فوزي محمد سامي ، الشركات التجاریة، 

(2)
  .845: ص ،مرجع سابقهاني دویدار،  



 

 الثاني الفصل

والرهن الإيجار  
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  العملیات الواقعة على الإستغلال:الفصل الثاني

 ,لا یقتصر التاجر على إستغلال محله التجاري بنفسه بإعتباه تاجرا یمارس نشاطا تجاریا ما

ملكیة تجاریة بطرق أخرى من شأنها أن تحقق له  وإنما یمكن له أن یستغل المحل التجاري بإعتباره

دخلاكما یمكن له أن یتصرف في هذا المال عن طریق البیع،أو المقایضة،أو الدخول به كحصة 

كما یمكن له أن یحصل على إئتمان بواسطة رهنه رهنا حیازیا دون أن تنتقل حیازته .في شركة

  (1).حرا وهو ما یسمى بالتسییر الحر جاراكما یمكن أن یؤجر محله التجاري إی.للدائن المرتهن

 عقود إبرام طریق عن التجاري بالمحل الانتفاع حق یمنح أن المحل لصاحب یمكن كما

 للمحل تسییرا یعتبر حیث المدني القانون في العادي الإیجار عن یختلف الإیجار وهذا إیجار

 علیه یطلق ما وهو التجاري المحل وثمار بعائدات ینتفع المؤجر وان له واستغلالا التجاري

 نةصیا في المستأجر یتحملها التي المسؤولیة عن زیادة المسیر یتحمل حیث بالتسییر بالإیجار

قیمته  على والمحافظة التجاري للمحل التسییر مسؤولیة كذلك علیها والمحافظة المؤجرة العین

 (2).المحل یتضمنه الذي التجاري المشروع لإنجاح بجد العمل خلال من التجاریة

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
(1)
  .189: ، صمرجع سابق ،علي بن غانم 
(2)
  :، ص2000النظام القانوني لتأجیر تسییر المحل التجاري رسالة ماجستیر،جامعة باجي مختار ،عنابة،:قمراوي عبد السلام 
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  إیجار المحل التجاري:ولالمبحث الأ 

یعتبر إیجار المحل التجاري من التصرفات القانونیة الهامة التي ترد على المحل التجاري، 

الذي أل بالمیراث أو ذلك أن تأجیر المحل التجاري قد یمثل الوسیلة المثلى لاستغلال المحل 

  (1).تجارة یمكن تأجیر المحل التجاريلتصفیة االوصیة إلى القاصر فبدلا من أن تتم 

 و الأخیر، هذا استثمار أجل من المستأجر و المؤجر بین التجاري المحل إیجار عقد یبرم إذ

 لمدة بالمأجور المستأجر انتفاع عقد أیضا یعرف كما .الاستغلال بنتائج المحل هذا مالك یلزم لا

  .معلوم إیجار بدل دفع مقابل معینة

ما یكون التاجر غیر مالك للعقار الذي یمارس فیه نشاطه التجاري فهو یستغل فیه وغالبا 

  محله التجاري استنادا إلى عقد إیجار تجاري،وهو اتفاق یتم بین المؤجر وهو مالك للعقار

  (2).تغل المحل في الأماكن المستأجرةوالمستأجر وهو التاجر الذي یس

ومن هنا سنتطرق في مبحثنا هذا إلى ثلاث مطالب المطلب الاول تعریف الإیجار و 

  .المطلب الثاني خصائص الإیجار المطلب الثالث اثار تأجیر المحل

   تعریف الإیجار :المطلب الأول

 من القانون المدني على أن الإیجار عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن 558تنص المادة 

  .ء معین مدة معینة لقاء أجر معلوملأنتفاع بشيالمستأجر من ا

على منفعة مال  وهكذا فإن عقد الإیجار هو الوسیلة الرئیسیة لتسییر حصول الشخص،

  (3).لكیة هذا المالمملوك لشخص آخر تظهر مقابل دون حاجة إلى أن یكسب م

و الأجرة والمدة،  كما یستفاد من هذا التعریف أن عناصر الإیجار هي التمكین من الإنتفاع

العناصر المعنویة تخضع لقواعد قد تختلف عن تلك التي تخضع لها العناصر المعنویة كما أن 

تخضع لقواعد قد تختلف عن تلك التي تخضع لها العناصر المادیة بناء على ذلك ذهب رأى في 

                                                           
(1)
  .286: مرجع سابق، ص ،هاني دویدار 
(2)
  .169: مرجع سابق، ص ،نادیة فضیل 
(3)
  .16 :ص، 2003 الأسكندریة، الأحكام العامة في الإیجار، الوجیز في عقد الإیجار، عصام أنور سلیم، 
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اریة وفي تعریفه للمحل التجاري بأنه مجموع أموال مادیة ومعنویة تخصص لمزاولة أعمال تج

تعریف آخر فإن المحل التجاري مجموعة ما أموال منقولة مادیة أو معنویة تألفت معا ورتبت 

بقصد استغلال مشروع تجاري أو الحصول على عملاء وثمة تعریف یبرز أهمیة عنصر الاتصال 

ما بالعملاء باعتباره الهدف من تألف العناصر الأخرى المادیة والمعنویة فالمحل التجاري على 

استقر علیه الرأي بعیدا عن التناقضات غیر الجوهریة في التعریف یتمثل بمجموع عناصر منقولة 

مادیة ومعنویة یجمعهما التاجر وینظمها لیستغلها في ممارسة نشاطه التجاري وحقه في الاتصال 

صنع بعملائه أهم هذه العناصر وبطلق علیه المتجر إذا كان مخصصا لمزاولة مهنة التجارة والم

إذا كان مخصصا لمزاولة الصناعة ولا یقصده به كما یتبادر إلى الذهن بأنه المكان الذي یمارس 

فیه التاجر نشاطه التجاري أو العقار الذي یملكه او یستأجره بمزاولة الصناعة ولا یقصد به كما 

ملكه أو الذي ییتبادر إلى الذهن لأنه المكان الذي یمارس فیه التاجر نشاطه التجاري أو العقاري 

  (1).یستأجره بمزاولة الصناعة

ولا یقصد به كما یتبادل إلى الذهن بأنه المكان الذي یمارس فیه التاجر نشاطه التجاري أو 

العقاري الذي یملكه أو یستأجره لمزاولة هذه التجارة لأننا قد نكون أمام متجر متجول بل حتى لو 

ن العقار لا یعتبر عنصر من عناصر المحل كان في مكان ثابت علیه هو المحل التجاري لأ

التجاري وهو في جمیع الأحوال عبارة عن عمل تجاري لذلك لا یعتبر محل التجاري المحل الذي 

  (2).یقوم بأعمال مدنیة

یعرف المشرع الجزائري صراحة عقد الإیجار سواء كان مدنیا أو تجاریا بل اكتفى بتنظیم  لم

 القانون المدني الجزائري ودعمها بأحكام خاصة من القانون 507إلى 467حكامه في المواد 

  .202إلى  169التجاري في المواد من 

المؤرخ في  02-05رقم  من القانون 169وقد قام المشرع في التعدیل الجدید بموجب المادة 

المتضمن القانون التجاري بإدراج الحرفي  59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  06/02/2005

والمؤسسة الحرفیة ضمن عقد الإیجار التجاري إلى جانب التاجر، تماشیا مع التوجه الإقتصادي و 

  (3).الإجتماعي للدولة

                                                           
(1)
  : ص، 1998 سمیر عبد السید تناغو،عقد الإیجار،منشأة المعارف ، الإسكندریة، 
(2)
  215:ص ،الأعمال التجاریة ، التاجر ، المحل التجاري( الوجیز في القانون التجاري : بوذراع بلقاسم  
(3)
  .85 :ص ، مرجع سابق،نسرین شریقي 
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المحلات أو العمارات وینصب مضمونه على وبذلك یمكن القول أن الإیجار التجاري عقد یتعلق ب

  .صناعي نشاط تجاري أو حرفي أو

كما یعرف المشرع الجزائري الإیجار في القانون الجدید بأنه عقد یلتزم الؤجر بمقتضاه أن 

معلوم ویتبین من هذا التعریف أنه  المستاجر من الإنتفاع بشیئ معین لمدة معینة لقاء أجر یمكن

بصدد طرفین مؤجر ومستأجر یلتزم الاول بجعل الآخر منتفعا من شیئ  في عقد الإیجار نكون

   .معین لمدة معلومة في مقابل ثمن لهذه المنفعة تسمى بدل الإیجار الاجرة

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على تعریف عقد الایجار بصفة عامة سواء كان مدنیا او 

من القانون المدني على انه ینعقد الایجار بمقتضى عقد  467/1تجاریا بل اكتفى بالقول في المادة 

من القانون  558وهذا على عكس المشرع المصري الذي عرفه في المادة .بین المؤجر و المستاجر

  .المدني بقوله الایجار

 بمقتضاه ان یمكن المستاجر من الانتفاع بشيء معین مدة معینة لقاء اجر عقد یلتزم المؤجر

  .معلوم

  .التعریف الراجح لدى الفقهوهذا هو 

وعلیه نكون بصدد عقد ایجار تجاري اذا انصب مضمون هذا الایجار في نشاط تجاري او 

السالفة الذكر  05/02من القانون رقم  169حرفي او صناعي فالتعدیل الجدید بموجب المادة 

لتوجه ادرج ضمن عقد الایجار التجاري الحرفي والمؤسسة الحرفیة وهذا ما یتماشى مع ا

  (1).الاقنصادي والاجتماعي للدولة في المرحلة الحالیة التي تمر بها

  

  

  

  

                                                           
المعدل للقانون  16/02/2005المؤرخ في  05/02سمیرة ،الإیجار التجاري في ظل القانون القدیم والتعدیلات الجدیدة له، في ظل القانون  بومخیلة (1)

  .12 :ص، 2008.التجاري،الطبعة الأولى
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  خصائص عقد الإیجار :المطلب الثاني

إن عقد الإیجار هو توافق إرادتین بقصد إحداث آثار قانونیة وهي في مجال عقد الإیجار 

كل من المؤجر والمستأجر، غیر أنه إذا كان الإیجار  التزامات یتعهد بهاأثار تتمثل في إنشاء 

حیث یصنف الفقهاء العقود تصنیفات شتى تتعهد بتعهد وجهات النظر التي عقدا فإن العقود أنواع 

معینة  ذلك أنه من المعروف أن إجراء أي تقسیم منطقي لظاهرةینطلق منها التصنیف أو التقسیم 

  (1).ینطلق من وجهة نظر معینة

 أن عقد مالكه،حیث بموافقة إلا الباطن من تأجیره یعید أن التجاري المحل لمستأجر یجوز

 كمالحریة  من یستثني الشخصي،كما الاعتبار على القائمة العقود من التجاري المحل تأجیر

 في تجارته ویمارس یستغل المالك هذا فیها یكون التي محله،الحالة تأجیر في التجاري المحل

 إیجار ( التجاري الإیجار عقد في شرط إدراج العقار صاحب حق من یكون مستأجر،إذ عقار

 یقوم لدیه (2). المسبقة لموافقته إخضاعها والى ا للمحل تأجیر عملیة كل حظر إلى یهدف )العقار

 بإدارة عامل أو المالك عن وكیل بمجرد یكون قد التجاري المحل بإدارة یقوم الذي الشخص فإن

 وقد ، البسیط لإدارةا دبعق یعرف وهذا اجر لقاء ولحسابه المالك باسم التجاري المحل واستثمار

 ، المالك إلى یدفعه معلوم اجر لقاء الخاص ولحسابه باسمه التجاري المحل باستثمار شخص یقوم

  (3).حرة إدارة عقد ایجاراو عقد العقد هذا فیعد

التجاري الصفة التجاریة الا انه لا یوجد ما  لقد اطلق المشرع الجزائري على عقد الایجار

ینفع من تطبیق القواعد العامة في القانون المدني فیما لم یورد نص خاص بذلك على عقد الایجار 

 إدارة یملك من أن ذلك على العامة،ویترتب للقواعد وفقا الإدارة عقود من الإیجار التجاري وعقد

یملك  من أو الشيء فمالك للإدارة، المعتادة الوسیلة هو الإیجار أن ذلك ، یؤجره أن یملك الشيء

 التجاري المحل تأجیر عقد في قلیلا یختلف الأمر أن إدارته،غیر حق له من أو به الانتفاع

لایجوز  انه إذ إدارته حق له ممن التجاري المحل تأجیر جواز أي الأخیر الفرض هذا بخصوص

 المحل تأجیر من الباطن الا بموافقة مالكه حیث ان عقد لمستاجر المحل التجاري ان یعید تاجیره

                                                           
(1)
  .20: ص، 2003 الأسكندریة، الأحكام العامة في الإیجار، الوجیز في عقد الإیجار، عصام أنور سلیم، 
  .96: ، ص2010،عمان ، 1ط ‘ ،دار الرایة للنشر والتوزیع )دراسة مقارنة (تأجیر المحل التجاري  ،زهیرة جیلالي القیسي (2)
(3)
  .231: ، ص2008القانون التجاري، الشركة العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات، القاهرة ، ،حلو أبو حلو 
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 التجاري المحل مالك حریة من یستثني الشخصي، كما الاعتبار على القائمة العقود من التجاري

 إذ ،(1)مستأجر عقار في تجارته ویمارس یستغل المالك هذا فیها یكون التي محله،الحالة تأجیر في

 حظر العقار یهدف إلى التجاري إیجار الإیجار عقد في شرط إدراج العقار صاحب حق من یكون

  .المسبقة لموافقته إخضاعها لىوإ  التجاري للمحل تأجیر عملیة كل

  عقد الإیجار التجاري عقد رضائي: الفرع الأول

طرفیه دون المقصود بالعقد الرضائي هو ذلك العقد الذي یكفي في تكوینه مجرد تراضي 

في شكل معین ودون لزوم اقتران التراضي بتسلیم شيء معین، وإن العقد لزوم فراغ ما اتفق علیه 

الشكلي هو الذي یلزم لتمامه أمران لا غنى عن رأي منهما فلابد من تراضي المتعاقدین على 

مضمونه كما ابد من إفراغ هذا التراضي في شكل معین كالكتابة العرفیة أو الكتابة الرسمیة 

قد الشكلي إذا العقد الرسمي الذي لا ینعقد إلا إذا أفرغ الرضا أي بحسب الأحوال فمن قبیل الع

  (2).الشكل الرسمي بإنشاء محرر رسمي رضا المتعاقدین في

الإیجار عقد رضائي لایشترط لإنعقاده أي شكل خاص وجدیر بالذكر أن الأیجار كان أحد العقود 

الأربعة التي عرفها القانون الروماني في أول مراحل تطوره من الشكلیة الى الرضائیة الرضائیة 

  (3).الإیجارحیث الرضائیة هي القاعدة العامة في انعقاد عقد 

ان عقد الایجار التجاري عقد رضائي لا یشترط في انعقاده شكل معین فهو ینشا بمجرد 

ایجاب من احدهما وقبول من الاخر مطابق  توافق ارادتي المؤجر و المستاجر فیجب ان یصدر

لهذا الایجاب فالمؤجر یصدر منه ایجاب یعبر به عن ارادته في ابرام  عقد یلتزم بمقتضاه تمكین 

المستاجر من الانتفاع بشیئ معین لمدة معینة لقاء اجر معلوم وبالمقابل یقترن به قبول مطابق 

  (4).فعة الشيء المؤجر والمدة والاجرةیصدر من هذا الاخیر وعلیه یقع التراضي على من

  

  

                                                           
(1)

  .13 :ص مرجع سابق،بومخیلة سمیرة،   
(2)
  .27 :ص ،مرجع سابق، عصام أنور سلیم 
(3)
  .5 :ص مرجع سابق، سمیر عبد السید تناغو، 
(4)
  .13:ص بومخیلة سمیرة ، مرجع سابق، 
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  عقد الإیجار التجاري عقد معاوضة:الفرع الثاني

هو ذلك العقد الذي یقصد فیه كل من المتعاقدین تلقى أداء مقابل من  إن عقد المعاوضة

أو أن یقوم بعمل (المتعاقد الآخر،كعوض بدیل للأداء الذي أداه أو یؤدیه فهو لا یقصد أن یعطي 

 .إلا بشرط أن یتلقى شیئا أو أداء) أو أن یمتنع عن عمل

ي یقصد به أحد المتعاقدین أن یقدم ونقیض المعاوضة التبرع ، وعقد التبرع هو ذلك العقد الذ

للطرف الآخر میزة بدون مقابل بحیث یتعین أن تتوفر لدیه نیة المنصرفة إلى ذلك ، أي نبة التبرع 

بصدد غبن لا بصدد تبرع والمثل النموذجي  التي بدونها یمكن أن نكون بصدد إثراء بلا سبب أو

  .للتبرعات هو الهبة

میزة من عقود التبرعات تلك الطائفة تختص باسم عقود إلى جانب الهبات توجد طائفة مت

التفضل فهي عقود تبرع لا یوجد في أي منها القیام بنقل شيء أو حق مالي بل نحن فیها فحسب 

  (1).بصدد تقدیم خدمة بغیر مقابل

وعلى كل حال ، فإن عقد الإیجار علاوة على كونه ملزما للجانبین من ناحیة فهو من ناحیة أخرى 

  .ن عقود المعاوضةیعد م

  (2).ؤجر والمستأجر مقابلا لما یعطیهالإیجار من عقود المعاوضة حیث یأخذ كل من الم

عقد الإیجار التجاري عقد معاوضة ، فالمؤجر یأخذ مقابل الإنتفاع أو تأجیر العین المؤجرة 

  (3).یدفعهامؤجرة مقابل الأجرة التي والمتمثل في الأجرة أما المستأجر فینتفع بالعین ال

  

  

  

                                                           
(1)
  .54 53 :ص ص ،مرجع سابق، عصام أنور سلیم 
(2)
  .5 :ص مرجع سابق، سمیر عبد السید تناغو، 
(3)
  .14:ص بومخیلة سمیرة ، مرجع سابق، 
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  عقد الإیجار التجاري عقد ملزم للجانبین : الفرع الثالث

الناشئة عنه فكل طرف فیه دائن  إن الذي یمیز العقد الملزم للجانبین هو تقابل الإلتزامات

ومدین للطرف الآخر في نفس الوقت فیوجد تشابك بین الروابط الملزمة على نحو ما نرى أمثلة له 

في البیع والإیجار وعقد العمل وعقد الشركة وهكذا فإن عقد الإیجار من العقود الملزمة للجانبین 

لمستأجر ن طرفي عقد الإیجار المؤجر واأي هو عقد تبادلي وهذا بدیهي لأنه لا یخفي أن كلا م

  (1).دائن ومدین للطرف الآخر

رة الإیجار من العقود الملزمة للجانبین فالمؤجر یلتزم بتمكین المستأجر من الإنتفاع بالعین المؤج

  (2).والمستأجر یلتزم بدفع الأجرة

ن طرفین وهما ما دام ان عقد الایجار التجاري عقد معاوضة فهو یؤكد التزامات متبادلة بی

المؤجر والمستاجر من الانتفاع بالعین المؤجرة لمدة معینة والمستاجر یلتزم بتسدید مبلغ الایجار 

وبالتالي ترتبط التزامات الطرفین التزاما وثیقا وینشىء التزاما شخصیا في جانب كل من المؤجر 

  (3).الاخر بالضرورةوالمستاجر ومن ثمة متى انقضت التزامات احد الطرفین انقضى الالتزام 

  عقد الإیجار التجاري یرد على المنفعة لا على الملكیة : الفرع الرابع

الإیجار من العقود الواردة على الإنتفاع بالشيء وهو في هذا یشبه العاریة ویختلف عن البیع 

والمقایضة والهبة والشركة والقرض والصلح وهي عقود واردة على الملكیة ویختلف عن المقاولة 

  .والعمل والوكالة والودیعة والحراسة وهي عقود واردة على العمل

ا یجار ملكیتهلإن المؤجرة دون ان یخول له عقد ایجار التجاري ینتفع بالعیلإفي عقد ا المستأجر

  (4).نتفاع من العین المؤجرة فینقضي بالضرورة العقدلإیجار ینتهي الإنتهاء مدة اإوب

  

                                                           
(1)
  .52 :ص ،مرجع سابق، عصام أنور سلیم 
(2)
  .5 :ص مرجع سابق، سمیر عبد السید تناغو، 
(3)
  .14:ص بومخیلة سمیرة ، مرجع سابق، 
(4)
  .15:ص بومخیلة سمیرة ، مرجع سابق، 
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  *عقد مؤقت*التجاري من عقود المدة  عقد الایجار :الفرع الخامس

قد مؤقت بحیث یتفق یجار علإیجار هي عنصر جوهري فان عقد الإالمدة في عقد الما كانت 

نقضى العقد وبذلك فعقد إالعین المؤجرة ومتى انتهت المدة نتفاع بلإجر على مدة اأالمؤجر والمست

  .ةیجار التجاري هو من العقود الزمنیلإا

الإیجار من عقود المدة فالزمن عنصر جوهري فیه وهو بذلك یختلف عن العقود الفوریة التنفیذ 

التي لا یلعب فیها الزمن دورا جوهریا وعنصر الزمن لا یمكن فصله عن عنصر المنفعة أو 

 عنصر الأجرة فالمنعة لا تتصور ممتدة إلا في الزمان والأجرة تحسب على أساس مدة الإنتفاع

الزمنیة إما أن تكون مستمرة التنفیذ أو دوریة التنفیذ ویدخل عقد الإیجار في طائفة العقود  والعقود

المستمرة التنفیذ لأن المنفعة فیه تتحقق شیئا فشیئا ولیس في فترات دوریة كما هو الشأن في عقود 

عقد الإیجار كما التورید مثلا وإعتبار الإیجار من العقود الزمنیة المستمرة التنفیذ یؤثر في أحكام 

  (1).سنرى فیما بعد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1)
  .6 :ص مرجع سابق، سمیر عبد السید تناغو، 
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  آثار إیجار المحل التجاري: المطلب الثالث

 یتطلبها الفاتورة التي الإجراءات واستفاء الحر التسییر التجاري المحل إیجار عقد إبرام بمجرد

 وخلفه یتعلق بالمؤجر فیها سوء لأثار منتج العقد یصبح والشهر التجاري السجل في للقید بالنسبة

  .لانقضاء العقود والخاصة العامة بالأسباب الإیجار عقد ینقص كما وخلفه بالمستأجر أو

 محله مسؤولیة باستغلال المتعلقة الدیون بكافة المحل مالك یلتزم أن العامة القاعدة تقضي

 على بالالتزامات الملقاة المؤجر قام وإذا ، بالتسییر الإیجار عقد إبرام تاریخ غایة إلى شخصیة

 واتبع مسیر للمحل غیر كمؤجر القانوني مركزه حقیقة لبیان التجاري السجل في قید من عاتقه

 البیانات على صحة بسیطة قرینة قامت القانون علیه فرضها التي والإعلان الشهر إجراءات جمیع

 خلاف الغیر یثبتلم  ما العقد إبرام بعد بالتسییر المستأجر یرتبها التي الدیون عن یسال ولا المقیدة

  (1).ذلك

 المستأجر على الرجوع المحل باستغلال المتعلقة دیونهم أسباب كانت أیا المؤجر لدائني

 لأنه ذلك للمحل مالكا لكونه استنادا المؤجر على الرجوع الأخیر هذا لدائني لیس كما ، بالتسییر

 (2).الغیر من یعد

 ولو استحقاقها اجل حل إذا إلا الأداء واجبة تكون لا المؤجر دیون أن العامة القواعد تقضي

 ضمانهم أضعاف شانه من المحل بتأجیر المؤجر قیام ولكن .المحل تأجیر بعد الأجل هذا كان

 یقوم لأنه لمدینهم اجل منح قبلوا قد المحل بائع كدین بالمحل المتعلقة الدیون أصحاب لأنهم

 دفع الذي الأمر فقده ربما أو قیمته نقص احتمال تأجیره شان ومن المحل باستغلال شخصیا

 باستیفاء للمطالبة الدعوى رفع المؤجر لدائني یحق لذا ، فورا الدیون اجل حلول تقریر إلى المشرع

 الرسمیة النشرة في التسییر تأجیر عقد نشر تاریخ من ابتداء أشهر 3 خلال في وهذا حقوقهم

 قبول أما وللمحكمة ( التجاري القانون من 208 المادة ) حقهم سقط وإلا القانونیة للإعلانات

 إذ العكس حالة في رفضها وإما حقوقهم على خطیرة التسییر تأجیر عملیة أن رأت إذا الدعوى

  (3) .تقدیریة سلطة للمحكمة

                                                           
(1)
  .148: مرجع سابق، ص ،نادیة فضیل 
(2)
  .149: مرجع سابق، ص ،نادیة فضیل 
(3)
  .150: مرجع سابق، ص ،نادیة فضیل 



العملیات الواقعة على الإستغلال                                                                الفصل الثاني  
 

56 
 

  وخلفه للمستأجر بالنسبة التجاري المحل إیجار آثار : الأول الفرع

 یجوز ولا العقد إبرام عند الغیر اتجاه یرتبها التي الدیون جمیع عن بالتسییر المستأجر یسأل

 أن شریطة المؤجر على یعودوا أن المستأجر دائني ولا المستأجر على یعودوا أن المؤجر لدائني

 الإشهار إجراءات واستوفیا التجاري السجل في الواجبة القیود أجریا قد والمؤجر المستأجر یكون

  .للغیر والإعلان

 التسییر تأجیر عقد بدایة من الأولى المرحلة في دیونهم تنشا الذین المسیر المستأجر فدائني

 فیھا یكون القانونیة للإعلانات الرسمیة بالنشرة التسییر تأجیر عقد نشر تاریخ من أشهر 6 ولمدة

 عن ترتبت التي الدیون على المسیر المستأجر مع بالتضامن مسؤولا التجاري المحل مالك المؤجر

 أنهم یضنون مازالوا الذین للدائنین حمایة وذلك التسییر تأجیر عقد نتیجة التجاري المحل استغلال

 تأجیر عقد نشر لعدم یعود وذلك مسیر مستأجر مع ولیس التجاري المحل مالك مع یتعاملون

 دائني أما ، التجاري قانون من 209 المادة أكدته ما وهذا قانونا المحددة الآجال في التسییر

 بالمادة علیها المنصوص أشهر 6 مدة انتهاء أو التسییر تأجیر عقد نشر بعد المسیر المستأجر

 الأصلي المدین المسیر المستأجر من بدیونهم المطالبة لهم یحق فانه التجاري القانون من 209

 من 211 المادة أكدته ما وهذا فورا الأداء واجبة تصبح دیونهم فان التأجیر عقد انتهاء حالة وفي

  (1).التجاري القانون

 له تابعا وكیلا المستأجر یعتبر الإجراءات هذه المؤجر یستوفي لم إذا و التجاري المحل على العقد

 عقد انتهاء بعد حتى بها الوفاء عن مسؤولا یبقى التسییر أثناء المستأجر یرتبها التي الدیون أن كما

 .الإیجار

  .بالتسییر الإیجار عقد انتهاء بمجرد الدیون آجال وتسقط

 من یطلب أن العقار صاحب وبین بینه قانونیة علاقة وجود عدم رغم للمستأجر یحق كما

 المحل مؤجر حقوق حدود في مباشرة الغیر الدعوى طریق عن العقار إیجار تحدید الأخیر هذا

  .التجاري

 على بالتنفیذ والمؤجر دائن قام أو الهبة أو بالبیع سواء التجاري المحل ملكیة انتقلت إذا أما

 . إیجار عقد یبقى أن المستأجر حقوق من فان العلني المزاد طریق عن وبیعه التجاري المحل

  (2).لكیةالم إلیه انتقلت من حق في نافذا التجاري المحل أو العقار

                                                           
(1)
  .97: ، ص2015، بیروت  1الدكتور عصمت عبد المجید بكر، الوجیز في العقود المدنیة المسمتة البیع و الإیجار، ط 
(2)
  .205: مرجع سابق، ص 
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 قد یكن لم ولو الإیجار بعقد الجدید المالك على الاحتجاج في الحق للمستأجر یكون وبذلك

 وقوع قبل حصل قد الإیجار یكون أن شریطة بعد استغلاله یمارس ولم التجاري المحل استلم

 به یحتج فلا للغیر مملوك مال على ورد قد یكون ذلك فان بعده حدث فإذا للملكیة الناقل التصرف

 التعاقد وقت اعتبار محل تكن لم التي الأعباء ضمان یطلب أن الجدید للمالك ویكون صاحبه على

  .العامة القواعد حسب الضرر تعویض أو البیع فسخ أو القیمة إنقاص یطلب أن له ویكون

  وخلفه للمؤجر بالنسبة التجاري المحل إیجار آثار : الثاني الفرع

 وإلا الإیجار عقد إبرام تاریخ غایة إلى محله باستغلال المتعلقة الدیون بكافة المحل مالك یلتزم

 في القید إجراءات إستیفاء تم ما وإذا التجاري المحل على المستأجر یرتبها التي الدیون عن سئل

 التي والإعلان الشهر إجراءات واتبع للمحل مسیر غیر كمؤجر وضعه لتبیان التجاري السجل

 إلا ھو ما المستأجر أن أساس على الظاهر الوضع یقدم إستفادها عدم في لأن القانون یفرضها

 السجل في القید المستأجر وتعدیل مع وتواطئھ نیتھ سوء أو الغیر علم إثبات أیضا یجوز ولكن تابع

 . التاجر صفة عنھ ینفي للمؤجر بالنسبة التجاري

استحقاقها  میعاد حل إذا الأداء واجبة المؤجر دیون تكون أن تقضي العامة القواعد أن كما

دیونهم  تتعلق الذین خاصة الدائنیین ضمان من یضعف التجاري المحل بتأجیر قیامه ولكن

المؤجر  لدائني منح لهذا و (1) فورا الدین آجال حلول تقریر إلى المشرع دفع الذي الأمر بالمحل،

في  التأجیر عقد نشر تاریخ من أشهر 3 خلال دیونهم بإستیفاء للمطالبة دعوى رفع في الحق

  .حقه سقط وإلا قانونیة للإعلانات الرسمیة النشرة

بصدد  نكون فهنا التجاري المحل فیه یستثمر الذي للعقار مالك غیر المؤجر كان وإذا

الإیجار  بدل بدفع یقوم حیث العقار بصاحب التجاري المحل مؤجر تربط علاقة :علاقتین

من  مستأجر الأخیر هذا ویعتبر التجاري المحل بمستأجر تجمعه ثانیة وعلاقة للعقار كمستأجر

  (2).الباطن

  

  

  

                                                           
  .251: مرجع سابق، ص (1)
  .98:  ص ، سابق مرجع (2)
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  التجاري المحل تأجیر عقد انقضاء :الثالث الفرع

 علیها متفق محددة لمدة یكون التجاري المحل تأجیر عقد فإن للإیجار العامة القواعد حسب

 تنبیه إلى الحاجة دون طویلة لمدة كان ولو حتى الإیجار عقد ینتهي المدة انتهاء فإن وبالتالي

 .ج م ق )1 مكرر 469 المادة( بالإخلاء

 مادیا الهلاك كان سواء القانون بقوة ینقص إیجاره یجعل التجاري المحل هلاك أن كما

 إداري قرار كصدور قانوني الهلاك كان و محتویاتها جمیع على أتي المحل في حریق كنشوب

  .الشروع من الممارسة التجارة نوع استغلال منع أو العامة للمنفعة ملكیته نزع أو المحل بغلق

 الكافي الاستغلال عدم حال في الطرفین باتفاق سواء الفسخ بسب التأجیر عقد ینقضي كم

 العقد ببطلان حكم صدر إذا القضاء طریق عن أو الإیجار عقد في مذكور الشرط هذا كان إدا

 الطرفین أحد من طلب على بناء

 الشخص إختبار على یقوم لأنه ینقضي بالتسییر الإیجار عقد فإن المستأجر توفي فإذا

 أو المؤجر بموت ینتهي لا الإیجار لأن العامة القواعد علیه تنص كما خلافا للمستأجر

  .التجاري المحل وتسییر استغلال في استمرار المستأجر لورثة یحق لا علیه وبناءا (1)المستأجر

 بصدور أو الأهلیة في نقص أو بفقدان المستأجر أصیب ما حال في الإیجار عقد ینتهي لا

 لها أثر لا إفلاسه أو وفاته حتى أو المؤجر أهلیة نقص أو فقدان ولكن إفلاسه بشهر یقضي حكم

 المستأجر یلزم العقد بانتهاء و العقد في اعتبار محل لیس شخصه لأن بالتسییر الإیجار على

 العقد إبرام عند منه تسلمها التي والمعنویة المادیة عناصره بجمیع للمؤجر التجاري المحل بتسلیم

  (2).هإنشاء لها خضع التي والقید الشهر إجراءات لنفس الانتهاء ویخضع

  

  

  

  

  

                                                           
  .208:  ص ، سابق مرجع (1)
(2)
  .145:  ص ، سابق مرجع 
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  التجاري رهن المحل: المبحث الثاني

 شخصي ائتمان هو الأصل في التجاري الائتمان لان ذلك ، النشأة حدیثة التجاري الرهن فكرة إن

 بدیونهم الوفاء قصد عینیة ضمانات تقدیم مدینهم الطلب على التجار عادة تجر لم إذ عیني لا

 مواعید في الدین وفاء ضمان أساس هما التجار بین السائدة والثقة الشخصي الاعتبار فكان

 قد انه دینه وفاء لضمان أمواله من مال تقدیم منه یطلب الذي التاجر إلى ینظر وكان ، محددة

  . التجار باقي مع تعامله في الثقة فقد انه أو الإفلاس على أوشك

  تعریف الرهن :المطلب الأول

الرهن حق عیني تبعي تقرر لمصلحة الدائن الذي یعرف بالمرتهن ویقرره شخص على مال له 

ضمانا لدین في ذمته ویسمى حینئذ راهنا أو ذمة غیره ویعرف في هذه الحالة كفیلا عینیا ویتم 

ترتیب الرهن كضمان إضافي إلى جانب الضمان العام المقرر للدائن على ذمة مدینه لإنقاء 

  .ر الأخیر أو إفلاسه ومزاحمة دائنیهمخاطر إعسا

ولما كانت الثقة في المدین أساس البینة التجاریة فلم یكن یطلب منه ضمان آخر غیر الضمان 

العام بحرص المدین على الوفاء في میعاد الإستحقاق لیبقى قادرا على الإستدانة مرة آخر 

  .علیه قواعد قانون التجارة من أحكام متشددة وإطمئنانا من الدائن إلى ماتنطوي

تستلزم من المدین الوفاء في الأجل ولا تمنحه مهلة الوفاء وتقترض التضامن بین المدینون وتشهر 

  (1).إفلاسه إن كان تاجرا وتوقف عن دفع دین تجاري مع ما في ذلك من تجدید لأهم حقوقه

ن مدني كما لو إقترض شخص مبلغا من المال ولا یعتبر الرهن عملا تجاریا إذا كان لضمان دی

وكان یقصد من ذلك علاج زوجته المریضة وقام برهن مال منقول لضمان هذا القرض فمثل هدا 

  .الرهن لا یعد تجاریا وإنما رهن مدني لأنه كان لضمان دین تجاري

لمحل التجاري وإذا كان المحل التجاري مالا منقولا معنویا فإن المشرع الفرنسي بتظمینه لرهن ا

ومن بعده المشرع الجزائري 17/03/1909و1898بأحكام خاصة بمقتضى قانون فاتح مارس 

أصبح رهن  150إلى 118المتضمن التقنین التجاري في المواد من  59-75بمقتضى الأمر

                                                           
-مصادر القانون التجاري العماني-مفهوم العمل التجاري(1990لسنة 55عادل علي المقدادي،القانون التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة العماني الرقم (1)

  .305ص.2003،دار النشروالتوزیع،عمان،1،ج)العقودالتجاریة- المتجر-التاجر-الأعمال التجاریة
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المحل التجاري أقرب إلى الرهن الرسمي منه إلى الرهن الحیازي فالتاجر الراهن یحتفظ بحیازة 

لتجاري ویستمر في إستغلاله كما یمكن له أن یتصرف فیه دون أن یحرم الدائن المرتهن المحل ا

من كفالة حقوقه وضمان إستفائها بفضل إخضاع هذا الرهن للرسمیة والقید في السجل التجاري 

من التقنین التجاري وما یترتب عن ذلك من حقي الأفضلیة  121و120طبقا لأحكام المادتین 

  (2).والتتبع

  

  إنشاء الرهن:لمطلب الثانيا

عقد الرهن التجاري یتم بإتفاق طرفیه المدین الراهن والدائن المرتهن إلا أنه بالإستناد إلى المادة 

من قانون التجارة العماني لا یعتبر نافذا في حق الغیر ما لم تنتقل حیازة المال المرهون من  218

ر یتم تعیینه من قبل طرفي العقد وقد نصت المدین الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخ

المادة عللى ذلك بالقول لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلا إذا إنتقلت حیازة الشيء المرهون 

  .لمه منهماإلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر عینه المتعاقدان وبقى في حیازة من تس

لرهن تفید الدائن المرتهن والغیر ممن قد یتعاملون وإنتقال الحیازة التي اشترطها المشرع لنفاذ عقد ا

مع المدین الراهن فبالنسبة للدائن المرتهن فإنه یستفید من حیازته للمال المرهون حیث یتمكن من 

الحصول على حقه عند عجز المدین الراهن من الوفاء بالدین إذ أنه یهذه الحیازة للمال یستطیع 

 ن ومطالبة المجكمة ببیعه وإستفاء حقه من ثمنه بعیدا عنبسهولة التنفیذ على المال المرهو 

  (1).لمال في ید مالكه المدین الراهنالمخاطر التي قد یتعرض لها في حالة بقاء هذا ا

   : شروط إنشاء الرهن: الفرع الأول

  لانشاء عقد رهن المحل التجاري یشترط توفر شروط موضوعیة و أخرى شكلیـــــــة

عقد رهن المحل التجاري كأي عقد آخر لابد من توافر أركان العقد : الموضوعیةالشروط 1- /

الرضا المحل و السبب و أن یكون الراهن مالكا للمحل التجاري : طبقا للقواعد العامة وهي 

  .لمرهونا

                                                           
(2)
  .195: ، ص2، ط 2005الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمال،موفم للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،علي بن غانم 
،مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،الأردن،الطبعة )العقود التجاریة-المحل التجاري-التاجر-الأعمال التجاریة(محمد حسین إسماعیل،القانون التجاري (1)

  279ص .2003الأولى،
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تتمثل الشروط الشكلیة في الرسمیة أي تحریر العقد في محرر رسمي أمام : الشروط الشكلیة2- /

 120و أیضا لابد من من اجراء التسجیل في السجل التجاري و هذا ما أشارت إلیه المادة الموثق 

و یحدد القید مرتبة امتیاز الدائنین المرتهنین . یوما من تاریخ العقد 30من ق ت ج و ذلك خلال 

فیما بینهم على حسب ترتیب تاریخ قیودهم و تكون للدائنین المقیدین في یوم واحد مرتبة واحدة 

 .القانون التجاري الجزائريمن  122متساویة و هذا ما أقرته المادة 

الرهن حق عیني تبعي تقرر لمصلحة الدائن الذي یعرف بالمرتهن ویقرره شخص على مال له 

ضمانا لدین في ذمته ویسمى حینئذ راهنا أو ذمة غیره ویعرف في هذه الحالة كفیلا عینیا ویتم 

جانب الضمان العام المقرر للدائن على ذمة مدینه لإنقاء ترتیب الرهن كضمان إضافي إلى 

  .مخاطر إعسار الأخیر أو إفلاسه ومزاحمة دائنیه

ولما كانت الثقة في المدین أساس البینة التجاریة فلم یكن یطلب منه ضمان آخر غیر الضمان 

مرة آخر  العام بحرص المدین على الوفاء في میعاد الإستحقاق لیبقى قادرا على الإستدانة

  .وإطمئنانا من الدائن إلى ماتنطوي علیه قواعد قانون التجارة من أحكام متشددة

تستلزم من المدین الوفاء في الأجل ولا تمنحه مهلة الوفاء وتقترض التضامن بین المدینون وتشهر 

  (1).إفلاسه إن كان تاجرا وتوقف عن دفع دین تجاري مع ما في ذلك من تجدید لأهم حقوقه

یعتبر الرهن عملا تجاریا إذا كان لضمان دین مدني كما لو إقترض شخص مبلغا من المال ولا 

وكان یقصد من ذلك علاج زوجته المریضة وقام برهن مال منقول لضمان هذا القرض فمثل هدا 

  .الرهن لا یعد تجاریا وإنما رهن مدني لأنه كان لضمان دین تجاري

وإذا كان المحل التجاري مالا منقولا معنویا فإن المشرع الفرنسي بتظمینه لرهن المحل التجاري 

ومن بعده المشرع الجزائري 17/03/1909و1898بأحكام خاصة بمقتضى قانون فاتح مارس 

أصبح رهن  150إلى 118المتضمن التقنین التجاري في المواد من  59-75بمقتضى الأمر

إلى الرهن الرسمي منه إلى الرهن الحیازي فالتاجر الراهن یحتفظ بحیازة  المحل التجاري أقرب

المحل التجاري ویستمر في إستغلاله كما یمكن له أن یتصرف فیه دون أن یحرم الدائن المرتهن 

من كفالة حقوقه وضمان إستفائها بفضل إخضاع هذا الرهن للرسمیة والقید في السجل التجاري 

                                                           
(1)
  .664: ، ص2004،الإسكندریة ،  10منشاة المعارف، ج ) التأمینات الشخصیة والعینیة (الوسیط في شرح القانون المدني،  ،الرزاق احمد السنهوريعبد  
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من التقنین التجاري وما یترتب عن ذلك من حقي الأفضلیة  121و120 طبقا لأحكام المادتین

  (2).والتتبع

  محل رهن المحل التجاري: الفرع الثاني

: تبین العناصر التي یجوز أن یشملها الرهن و هي القانون التجاري الجزائريمن  119المادة 

العملاء، براءات الاختراع، عنوان المحل، الاسم التجاري، الحق في الایجار، الزبائن، الاتصال ب

الرخص و العلامات الصناعیة أو التجاریة، الرسم و النماذج الصناعیة و بوجه عام حقوق الملكیة 

 .الصناعیة و الأدبیة أو التقنیة المرتبطة بها

اشتمل رهن المحل التجاري أحد عناصر الملكیة الصناعیة، فلا یكون رهنها حجة على الغیر  و اذا

من ق ت  143وذلك ما أوجبته المادة . إلا بعد استیفاء إجراءات شهرالرهن الخاصة بهذه الحقوق

  ج

و نلاحظ أنه یجوز أن یرد الرهن على العناصر المعنویة و الأدوات و المعدات الخاصة بتجهیز 

المحل التجاري، و لكن لا یجوز أن یرد على البضائع إذ تستبعد كمحل للرهن التجاري لأنها غیر 

الأمر الذي یتنافى مع حسن . و الحكمة من ذلك هو عدم تجمید البضائع. 119مذكورة في المادة 

  . استغلال المحل التجاري خلال فترة الرهن لأن البضائع قابلة للتداول

قضاء الرهنإن: المطلب الثالث   

ینقضي الرهن إما بفك الرهن أي الوفاء بالدین یكون المدین قد إستلمه من الدائن المرتهن ویجب 

أن یكون ذلك متبوعا بإجراءات شطب الرهن وإما بتناول الدائن المرتهن عن حقه أوابرا المدین أو 

المرتهن ببیع  المقاصة أو أي سبب من أسباب إنقضاء الدین ،وقد ینقضي الرهن بطلب الدائن

المحل التجاري نتیجة لعدم الوفاء بالدین وتقرر المحكمة إعادة إعلان المحل التجاري إلى المزایدة 

العلنیة بالطریقة المذكورة وإذا إنقضى الرهن فیجب شطبه من السجل التجاري بموجب إجراءات 

  (1).معینة

دوات ومعدات التجهیز بهلاكها لم كما ینقضي الرهن بهلاك المحل التجاري المرهون وینتهي رهن أ

 یتبین بحیث المدني، القانون إلى نرجع وعلیه التجاري المحل رهن بانقضاء خاصة أحكاما التجاري القانون ینص

                                                           
(2)
  .534:، ص2004’ الإسكندریة ’1ج ’نظریة الالتزام بوجه عام منشاة المعارف ’الوسیط في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق احمد السنهوري 
(1)
  .534: ، ص2001الجزائر ، . العقود التجاریة الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، : سمیر جمیل حسین الفتلاوي  
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 المحل رهن بها ینقضي أسباب هناك أن المدني،القانون  من 965و 964 المادتین خلال من

- التنفیذ على المحل التجاري المرهون-الدین إنقضاء :یلي ما وفق إلیها ستتطرق التي و التجاري

 رهنهلاك المال المرهون كلیا،كما  -تملیك الدائن المرتهن المال المرهون-تنازل الدائن المرتهن

 وهذا المحل التجاري وفق إتفاق الطرفین من خلال إستكمال جمیع إجراءات والشروط الخاصة به،

 العقد ساري فیكون حقوقهم وضمان ائنینالد لمصالح وحمایة صحیح الرهن عقد یكون حتى

 الأولویة میزتي فیخوله التجاري المحل رهن على عیني حق المرتهن یرتب للدائنف قانونا المفعول

 دائني من غیره على بالأولویة المال المرهون على امتیاز من القانون له قرره حقه بما استیفاء في

   یكون، ید أي في المحل حق التتبع له قرر وكذلك قیده، مرتبة بحسب الراهن التاجر

على  بالمحافظة المدین بإلزامه وذلك المرتهن الدائن لحمایة ضمانات المشرع وضع وإضافة لذلك

 إنقاص إلى تؤدي طریقة بأي إتلافها على إقدامه في حالة جنائیة عقوبات وفرض المرهونة الأموال

 دون التجاري المحل على حائزا فیبقى المعین للراهن إما بالنسبة المرتهن، الدائن حقوق تعطیل أو

 في المتمثلین للغیر تترتب أثار وهناك علیها، رهن وقوع رغم التجاري استغلاله واصلة لم تجریده

 الآجال بسقوط الحكم طلب التجاري المحل باستغلال متعلقة دیونهم تكون الذین العادیین الدائنین

 كان إذا ما حالة في لكذوك القید، ذلك من ضرر أصابهم إذا استحقاقها مواعید قبل دیونهم وسداد

 على التنفیذ عن طریق أو عامة بصفة الدین انقضاء أسباب من سبب بأي الرهن ینقضي الدین

  (1).الاستحقاق میعاد في بالدین الوفاء عند المرهون المحل

 

  

  

  

  

                                                           
(1)
  .670: ، مرجع سابق، صعبد الرزاق احمد السنهوري 



 

  

  خاتمةال
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  :ةــــمـــاتـــــخال

من خلال ما سبق فإن المحل التجاري یعتبر من أهم أموال التاجر الأساسیة و التي عن 

فهو آداة لتنفیذ مشروعه التجاري و الذي یسعى جاهدا لتفعیله و تطویره . طریقها یمارس تجارته

المخصصة لمزوالة النشاط  أن المحل التجاري مجموعة من العناصر المادیة و المعنویة إعتبارا

  .التجاري

و نظرا لخصوصیة المحل التجاري الذي یتخذ صفة المال المنقول المعنوي و التي جعلت منه 

مجالا للعدید من التصرفات القانونیة المختلفة و من أهم هذه التصرفات التي تعتبر محل 

و الرهن، فبیع المحل  دراستنا هو عملیة البیع و تقدیم المحل كحصة في الشركة و الإیجار

ض المشرع إفراغه في شكل رسمي و التجاري له خصائص تمیزه عن باقي البیوع حیث فر 

اشترط زیادة على ذلك قیده في السجل التجاري لإشهاره و إعلام الغیر بما ورد علیه، و یلتزم 

مترتبة بائع المحل التجاري بتسلیمه و بإعلام المشتري بكل ما یتعلق به من حقوق و دیون 

علیه و یلتزم بعدم منافسة  المشتري زیادة عن الإلتزامات التي تفرضها القواعد العامة في عقد 

  .البیع

كحصة في رأسمال  و التصرف الثاني الذي یرد على ملكیة المحل التجاري هو المساهم به

الشركة و لتحقیق هذه وجب استفاء الشروط الشكلیة التي فرضها القانون حیث أن هذا التقدیم 

  .في السجل التجاري یتم بشكل رسمي في عقد تأسیس الشركة و یتطلب الشهر في قیده

ر من أما بالنسبة للتصرف الثالث الوارد على إستغلال المحل التجاري وهو الإیجار و الذي یعتب

التصرفات القانونیة الهامة التي ترد على المحل التجاري إذا یبرم عقد الإیجار بین المؤجر و 

  .المستأجر من أجل الإستثمار

و غالبا ما یكون التاجر غیر مالك للعقار و الذي یمارس فیه نشاطه التجاري فهو یستغل فیه 

فاق المؤجر الذي هو مالك العقار و محله التجاري استنادا إلى عقد إیجار تجاري وهو یعتبر ات

  .المستأجر الذي یعرف بالتاجر



خـــــاتـــمــــةال  
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أما التصرف الأخیر الذي یعتبر في غایة الخطورة فتبرز أن عملیة رهن المحل التجاري ذات 

دائن أهمیة بالغة و ذلك بإعتبارها ضمانا و ائتمانا في نفس الوقت فهو ضمان بالنسبة لل

الراهن و یتجلى ذلك من خلال حصول التاجر عن طریق المرتهن و ائتمان بالنسبة للمدین 

  .رهنه

  :و من خلال دراستنا نستنتج

 مخصصةأن المحل التجاري مال منقول معنوي یتكون من عناصر مادیة و معنویة  -

و هي البیع و  امةهاللمزاولة مهنة التجارة و الذي یعتبر محل لأكثر التصرفات القانونیة 

 .ب علیه من آثار و عقید في الحیاة العملیةالرهن و الإیجار ولما یترت

كما أن عقد البیع الوارد على المحل التجاري یستلزم البائع بطبیعته تبلیغ و إعلام  -

المشتري بكل ما یتعلق به من حقوق و دیون مترتبة علیه، و یلتزم أیضا المشتري بدفع 

 .الثمن و استلام المحل التجاري

قد تم على سبیل التملیك فتقع على عاتق بائع المحل  ة في الشركةصإذا كان تقدیم الح -

 .أما إذا كانت على سبیل الإنتفاع فإنها من التزامات مؤجر المحل التجاري

حتى ینشأ معه الرهن فیجب تحدید العناصر التي یشملها رهن المحل التجاري في عقد  -

 .القانون التجاريمن  119الرهن و التي تطرق لها المشروع بإیجار في نص المادة 

و في الأخیر نقول أن عملیة المعاملات التي ترد على المحل التجاري هي نوعین  -

معاملة تكون للملكیة متمثلة في البیع و تقدیم المحل كحصة في الشركة و معاملة أو 

تصرف یكون للإستغلال الرهن و الإیجار مال یمكن تقییم هذا المحل مالیا و إتباع 

ها القانون في تحویل ملكیة كل عنصر من عناصره كما اعتبر الطرق التي یفرض

  .المشروع كل التصرفات الواردة على المحل التجاري هي من الأعمال التجاریة



 

  

  المراجعقـائمة  
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  ملخص

أن المحل التجاري من الأموال المنقولة المعنویة التي تكتسي أهمیة بالغة على الصعیدین 

دفع بالمشرع إلى تنظیمه قانونیا وفق قواعد عامة في القانون  الإقتصادي والقانوني ، وهذا ما

المشرع وحدة متكاملة قابلة للتملك  المدني وقواعد خاصة في القانون التجاري كما إعتبره

ویمكن لصاحبه أن یمارس علیه حقوق المال من بیع و رهن وإیجار وتقدیم المحل كحصة 

في الشركة هاته التصرفات لها خصائص تتمیز بها عن باقي التصرفات التي ترد على 

لتجاري في شكل رسمي وشهرها في السجل اوقد إشترط المشرع إفراغها  الأشیاء المملوكة،

لإعلام الغیر الحسن النیة الذي یتعامل مع صاحب المحل  التجاري ویمكن تقییم هذا المحل 

مالیا وإتباع الطرق التي یفرضها القانون في تحویل ملكیة كل عنصر من عناصره كما 

  .إعتبر المشرع أن كل التصرفات الواقعة على المحل التجاري هي من الأعمال التجاریة

  

Résumé 

Que le législateur ait décidé de l'organiser légalement selon les règles générales 

du droit civil et les règles spéciales du droit commercial et qu'il soit considéré 

par le législateur comme une unité intégrée, le propriétaire peut exercer les 

droits de l'argent de la vente et Hypothèque, location et présentation du magasin 

en tant que part dans l'entreprise Ces comportements ont des caractéristiques 

caractérisées par le reste des actions qui répondent aux choses possédées, Le 

législateur a prévu de le vider formellement et de le publier dans le registre du 

commerce pour informer les tiers bien intentionnés qui traitent avec le 

propriétaire du magasin commercial qui peut être évalué financièrement et selon 

les modalités prévues par la loi pour transférer la propriété de chacun de ses 

éléments Les travaux commerciaux.  
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